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 شكــر وعرف�ان
ومن صنع لكم معروفا فكاف�وه، فإن لم (  : یقول رسول الله �لیه الصلاة والسلام

  )تجدوا ما �كاف�ونه به، فادعوا � حتى �روا ٔ��كم كاف�تمٔوه

� كثيرا ؤ�بدا �لى عطائه الواسع وفض� الكريم وم��ه إ�� العزيمة والقوة  الحمد-

  .والعون �لى إتمام هذا العمل ا�ي ٔ�تمنى ٔ�ن �كون م�فعة لي ولغيري

�لى مجهوده من تقديم " سقني صالح"شكر� الجزیل الخالص نقدمه لٔ�س�تاذ  -

  . ميزان حس�ناته ويجازیهنصائح و�شجیع �س�لٔ الله تعالى ٔ�ن يجعل كل �ده معنا في

  .كما لا ن�سى الشكر الجزیل ٔ�عضاء لجنة المناقشة-

 



 إه�داء
"یصلون �لى النبي � �ٔيها ا��ن �مٓ�وا صلوا �لیه و سلموا �سل� إن الله و ملا�ك�ه"  

".سورة أ�حزاب"   

 : الحمد � كثيرا �لى إنجاز هذا العمل ٔ�ما بعد

ٔ�هدي ثمرة نجاح هذا العمل إلى من لق�ني بف�اتي المد�� قدوتي وبطلي في الحیاة ٔ�بي الغالي نور 

  .وضیاء قلبي ومصدر الحنان سو�كي لزهاري

وإلى �ج رٔ�سي وجودها ح�اة ودعواتها نجاة خ�ط أ�مل ا�ي ینير مس�تق�لي ح�یبة القلب 

ٔ�مي الغالیة و�لاني ف�ی�ة وإلى رو� ونصفي الثاني والنبع ا�ي ٔ�رتوي م�ه ح�ا وح�ا� ٔ�ختي 

الغالیة بدرة ومصدر القوة وس�ندي وكتفي والر�ن الثابت بدنیاي ٔ�� �لاء ا��ن ؤ�هدي إلى 

لعائ� س�ب الفر�ة والسرور نور الب�ت �را و ج�ا ولا ٔ��سى رف�قة دربي و�ائلتي ٔ�حفاد ا

  .الثانیة التي ٔ�نجبتها لي أ��م صدیقة العمر زنداقي رم�ساء

  ".طمين مس�یكة"إلى زم�لتي في ا�راسة التي كانت نعم الرف�قة 

 ســو�كي ب�ث��ة -

 
 
 
 
 

 



 إھـــداء
  .إ�يهما بطاعته إلى من ربیاني صغيرا وشملاني بعظيم عطفهماإلى من قرن الله تعالى الإحسان 

، إلى ٔ�م "هبة، ٔ�مير، ٔ�ماني" إلى جمیع ٔ�فراد �ائلتي إلى زو� الفاضل ا�ي ساندني و ٔ�بنائي 

  .زو� التي ساندتني ٔ�طال الله في عمرها

 .، التي كانت نعم الرف�قة"سو�كي بث��ة"|إلى صدیقتي الصغيرة 

 
 
 
 
 

 .طمين مس�یكة -

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل مبعوث للعالمین سیدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعین، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنین، وجمعنا معهم برحمتك یا أرحم 

  .الراحمین

الفساد بوجود الإنسان على هذه الأرض تسبب في نشأته جشع وأنانیة الفرد حیث أصبح  وجد

ظاهرة لم تستطع القوانین التحكم فیها والحد منها لسرعة انتشاره وتطوره في المجتمعات النامیة 

  .والمتقدمة على حد سواء

و إذ قال ربك للملائكة (  من سورة البقرة قال االله تعالى 30كما جاء في القرآن الكریم الآیة رقم 

نحن نسبح یها من یفسد فیها ویسفك الدماء و قالوا أتجعل ف إني جاعل في الأرض خلیفة

  ).بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

بما أن الفساد غزا كل الإدارات الجزائریة فهو لا یعرف حدودا سیاسیة ولا إیدیولوجیة، شل 

رها مؤسسات للتنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة  حركتها ایزاء وظائفها باعتبا

وبما أن محور دراستنا هو .بموجب الصلاحیات التي منحها لها الدستور لخدمة الصالح العام

الفساد في المجالس المحلیة وآلیات مكافحته فهذه الأخیرة تعتبر مفهوما قائما بذاته، فحدیثنا عن 

شارة إلى البلدیة والولایة المكرسة دستوریا واللذان نص علیهما المجالسالمحلیة هي الإ

  ".الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة"1996دستور

 إشكالیة الدراسة: أولا: 

  ما مدى فعالیة الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لمحاربة الفساد في المجالس

 ؟ المحلیة

 : بعض التساؤلات كالتاليمن هذه الإشكالیة یمكننا  طرح 

  لتحدید مفهوم الفساد؟المعرفیة ما هي أهم المضامین المفاهیمیة  و 

  المستجدات التي عرفتها الجزائر؟ 01-06هل واكب قانون 

 ؟  ما هو دور الذي لعبته المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد في المجالس المحلیة 

  

 

 



 مبررات اختیار الموضوع: ثانیا :  

حالیا هو محل ره قضیة من أبرز القضایا قدیما و ان لهذا الموضوع باعتباتالباحث اختیاریرجع -

 .الأكادیمییننقاش العدید من الباحثین 

 .في الجزائر من آثار الفسادلس المحلیة المجاما تعانیه الإدارات و  -

 أهمیة الدراسة: اثالث:  

تبرز أهمیة هذا الموضوع كون الفساد من السلوكیات التي تنخر عصب المجالس المحلیة وهي 

السبب الرئیسي الذي یعیق التنمیة المحلیة، ویحول دون تحقیق مبدأ الدیمقراطیة الذي تجسده 

اللامركزیة الإداریة الأمر الذي دفعنا إلى تقدیم صورة حول واقع الفساد في المجالس المحلیة، 

یف أن آلیات التي وضعها المشرع والمتمثلة في الترسانة من القوانین التي أظهرت قصورها وك

هذا ما یعكسه واقع الحال، ونظرا لهذه الأهمیة إرتأینا طرح الإشكالیة و في الحدس الظاهرة 

 : التالیة

 أهداف الدراسة: رابعا: 

 .التعرف على الشفافیة ومتطلباتها لمكافحة الفساد -

الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في المجالس  معرفة -

 .المحلیة

 .أسبابهالتعرف على الفساد وأنواعه و  -

 .فضحهاءلة في التحري على مظاهر الفساد و دورالمسا -

 صعوبات الدراسة:خامسا : 

یخلو أي عمل بحثي من الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض طریقة إعداده، ولعل  لا-

الصعوبات الأساسیة التي واجهتنا هي عدم توفر إحصائیات والمعلومات والمؤشرات الخاصة 

  .بالفساد على المستوى الجماعات المحلیة

  .نظرا لسعة وفضفضة الموضوع خلق لنا صعوبات للتحكم فیه -

  .ل لبعض المراجع بحكم طبعتها الجدیدة وعدم توفرها في السوقصعوبة التوص-

 منهج الدراسة: سادسا:  



للإجابة على إشكالیة البحث ودراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي 

باعتباره أفضل المناهج التي تحاول فهم ظاهرة الفساد والبحث عن الآلیات التي وضعها المشرع 

  .لمكافحة الفساد الجزائري

 الدراسات السابقة:سابعا : 

هو الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة ودور لدراسته موضوع الندوة طارق البشري،-

ومفهوم جهاز الدولة وأسلوب عمله مستعرضا نظام  مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد

  .المعلومات التي تجري في داخله، وكیفیة اتخاذ القرارات و طرق تنفیذها

موضوع دور الحكم الراشد في مكافحة فساد الجماعات الإقلیمیة ، حنان بن زغبي -

إدارة محلیة،  : ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصصفیالجزائر

  .2019الحاج لخضر، 1-جامعة باتنة

 خطة الدراسة: ثامنا : 

  : تنقسم هذه الدراسة إلى فصلین

خصائصه، أنواعه وأسبابه كمبحث بیان نتناول فیه الإطار المفاهیمي للفساد و  : الفصل الأول

الجزائر، أول، أما كمبحث ثاني فیه مطلبین حول البعد القانوني لعمل المجالس المحلیة في 

 .والمطلب الثاني حول خلفیات انتشار الفساد المحلي في الجزائر

تحدثنا عن آلیات مكافحة الفساد في المجالس المحلیة  تطرقنا في    : بالنسبة للفصل الثاني

المبحث الأول إلى المكافحة من خلال الآلیات التشریعیة والمؤسساتیة وقسمناه إلى مطلبین، أما 

تناولنا الحوكمة المحلیة كآلیة لمكافحة الفساد وقسمناه إلى مطلبین، المطلب  في المبحث الثاني

 .الأول عرفنا مفهوم الحوكمة المحلیة وآلیاتها وعصرنة الإدارة المحلیة كمطلب ثاني

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  : الفصل الأول

  الفساد في المجالس المحلیةماهیة 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



تعتبر ظاهرة الفساد بصفة عامة وكذا الفساد الإداري والمالي بصفة خاصة ظاهرة عالمیة تأخذ 

  .أبعادا واسعة وتتداخل فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها

في محاولة من العدید من فقهاء والباحثین تطویق هذه المشكلة وعلاجها باتباع خطوات جدیة 

ساد ظاهرة عالمیة كمهمة علاجه مهمة الجمیع أفرادا كانوا أو لكافحتها بكل صورها ما دام الف

حكومات، وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لهذه الظاهرة فكرس لها قانونا خاص في 

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01محاولة منه تجریم غالبیة صوره بموجب القانون 

  المجالس المحلیةماهیة الفساد في : المبحــث الأول

حتى نتوصل إلى تحدید مفهوم الفساد في الإدارة المحلیة على وجه الخصوص، لابد علینا أن 

نعرفه من كل الجوانب وكذا نستنبط خصائصه والأسباب المؤدیة إلیه في الإدارة المحلیة من 

وآثاره في خلال تعریفه وتبیان خصائصه وأنواعه في المطلي الأول، والتعرف على أسبابه 

 .المطلب الثاني

 خصائصه و أنواعهبیان تعریف الفساد و  :الأولالمطلب

 تعریف الفساد في اللغة :الأولالفرع  

و أفسد شيء أي أساء استعماله، والمفسدة بخلاف  على أنه ضد الصلاح الفساد یعرف

الكلمة الذي الظلم فالمعنى الرئیسي لهذه و دخل في معاني الفساد أیضا البغي یو المصلحة 

 . التحول الذي یطرأ على الشيءلته معظم التعریفات هو التغییر و تناو 

هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد أو الجماعة من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة 

 .على حساب المصلحة العامة

اعد بأنه علاقة بین طرفین أو أكثر تقوم على اساس انتهاك قو  عرف علم الاجتماع الفساد

 1.السلوك الاجتماعي مما یقوم و یعمل على تحقیق المصلحة العامة

ءة استغلال المنصب الفساد بأنه اسا 2003عرفت اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد للعام

اشكالها، في القطاعین العام و الخاص، و كذلك او الوظیفة، وهي الرشوة ایضا بكل انواعها و 

 2.الثراء الغیر المشروعد وتبییض الاموال، و ختلاس والمتاجرة بالنقو ا

                                                 
شارع -ریسان عزیز، الفساد و آثاره النفسیة و الاجتماعیة دراسة في أسبابه، أشكاله، نتائجه في المجتمع الشرقي، عمان -1

  .14، ص2019، 1ر، طبعة مجمع الفحیص التجاري، دار دجلة للنش -الملك حسین
  .21ریسان عزیز، المرجع نفسه، ص   -2



من تأثیر ما یمكن ان تنتجه ني مخطط، نیته مخالفة القوانین و یعتبر الفساد عمل ارادي عقلا-

قادته من الذین امتهنوا الفساد  .اقتصاده من اجل مصلحة خاصةسلبي في بنیة المجتمع و 

ل ان الفساد هو عكس النزاهة نقو من هنا لمنافعهم الشخصیة، و سخروا موارد المجتمع و 

 .التمتع بالمسؤولیة للمصلحة العامةوالاستقامة و 

بدورها تكون  امتیازات شخصیة التيیحققه الموظف الفاسد من ارباح و  الفساد هو كل ما -

 .تخریب للمصلحة العامةمحور عملیة اساءة وتدمیر و 

ویضر  مدمر،مرض معدي و  مؤسسات المجتمع، فهو أیضا یعتبر الفساد داء یؤثر على كلو  -

المجاورة في علاقات التجاریة، ویشكل ایضا خطرا على  علاقاتنا ایضا مع الدولباقتصادنا و 

 .الجیل الصاعدأطفالنا و 

غالبا ما یكون الفساد جزئا طبیعیا من الحكومة، یحدث هذا بدرجة أكبر أو أقل حسب جودة  -

في البلدان الفقیرة یمكن ان یكون الفساد سیئا بشكل  مدى تطور الدولة، اماظیم الحكومة و التن

درة یقلل من الرفاهیة الاجتماعیة، كما یؤثر على قخاص لأنه یقضي على ثقة الجمهور و 

 .النظام الاجتماعي في البلادالحكومة على العمل بفعالیة وكذلك على البنیة التحتیة و 

 معاني الفساد في الشریعة الإسلامیة : الفرع الثاني 

 : معنى الفساد في القرآن الكریم -1

أوسع مما هو متعارف علیه في أذهان عامة الفساد في النصوص القرآن أشمل و  إن مصطلح

 : الناس، فالفساد یطلق على أمرین

  

ا فسبحان االله رب تلوكان فیهما آلهة إلا االله لفسد و": و من قوله تعالى: الفساد التكویني  - أ

 1".العرش عما یصفون

  .التلف والعطبیعني أنه 

  2.هو الذي ینشأ عن نقص في وظیفة  أي حكم شرعيو : الفساد التشریعي - ب

  : مرة بمصطلح الفساد بعینه11مرة من بینها  50جاء فعل الفساد في القرآن الكریم 

                                                 
  .22سورة الأنبیاء، الآیة  -  1
مكافحة الفساد ( رؤیة قرآنیة، المحور الأول-مفهومه و أسبابه وأنواعه وسبل القضاء علیه : عبد االله محمد الجیوس، الفساد  -2

  .20، ص2003الفساد، مركز الدراسات و البحوث، الریاض، من منظور اسلامي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة 



 1".و یسعون في الأرض فسادا و االله لا یحب المفسدین" : وقال تعالى

  : تعریف الفساد في الاصطلاح الشرعي-2

  .المكروهات شرعاعرف الفساد بأنه جمیع المحرمات و 

وینقسم الفساد إلى مفاسد حقیقیة ومجازیة ومفاسد آخرویة ومفاسد دنیویة ومن المفاسد التي -

اتفقت علیها الشرائع هي سفك الدماء والاعتداء على البضاع والأموال والأعراض، ویتفاوت 

لمفاسد أیضا بالشر والضر فهو اثم ومعصیة العقاب في الغالب بتفاوت المفاسد ویعبر عن ا

  .وخطیئة

الذین كفروا و صدروا عن سبل االله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا " : قال تعالى

 2".یفسدون

 

 

  

 : معنى الفساد في السنة النبویة-3

إن (سلمقال رسول االله صلى االله علیه و  : حدیث سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه قال

 :  سیعود غریبا، فطوبى للغرباء، قالوا یا رسول االله و ما الغرباء؟ قالالإسلام بدأ غریبا و 

  3.)الذین یصلحون عن فساد الناس

 مفهوم الفساد اصطلاحا : الفرع الثالث  

 : التعریفات الفقهیة -1

عدة ماهر ارتبطت دائما بالانحراف سواء كان ذلك أخلاقیا  تعددت أشكال الفساد الىاختلفت و -

  .و اداریا أو سیاسیا أو اقتصادیاأ

الفساد هو استعمال السلطة العمومیة لخدمة مصالح خاصة ینتفع بها الشخص لنفسه أو -

  .الملتویةستغلا كل الطرق الغیر المشروعة و لمقربیه، م

                                                 
  .64سورة المائدة ،الآیة  -1
  .88سورة النحل، الآیة   -2
، آلیات مكافحة الفساد في القطاع العام ، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم بن ناصر الطاهر  -3

  .9،ص2019بادیس ،مستغانم، السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 



ي وفق اعتبارات توزیع العائد الاقتصادو لمواردتخصیص ا( الفساد بأنه یعرف طارق البشري

  1.)لیس وفق الصالح العامالمصلحة الخاصة و 

ییر المتفق علیها لتحقیق الفساد هو سلوك الموظف العام ینحرف عن المعا : تعریف هنتغون

  .غایات خاصةأهداف و 

نة في امان الفساد مجموعة من الاختلالات الك : تعریفالدكتور عبد الباسط عبد المعطي

  2.السیاسیة للمجتمعالهیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة و 

  : تعریف الفساد من منظور القانون و المنظور الاجتماعي-2

  

 : من منظور القانون  - أ

تأثیر على سیر الإدارة العامة أو قرار  هو مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانین الهادفة الى

  3.لها أو نشاطاتها بهدف الاستفادة المادیة المباشرة أو الانتفاع الغیر مباشر

 : من منظور اجتماعي- ب

سلبا على باقي أفراد المجتمع،  أولى علماء الاجتماع أهمیة كبیرة لظاهرة الفساد كونها انعكست

ما ذكره جورج مودي شارلوت على أن الفساد هو سوء استخدام ومن أهم ما ذهب الیه العلماء و 

النفوذ العام لتحقیق أرباح خاصة، و بالتالي فهو یشمل جمیع أنواع الرشاوي للمسؤولین 

  4.المحلین، الوطنیین، و السیاسیین حیث استعبد القطاع الخاص

 : تعریف البنك الدولي للفساد

شكل من أشكال خیانة الأمانة أو الجریمة یرتكبها شخص أو منظمة من أجل الحصول  هو

  5.على مزایا غیر مشروعة أو مكاسب شخصیة

                                                 
  .330، ص2015طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، دار نهضة مصر للنشر، الطبعة الأولى  -1
القانون ، دفاتر السیاسیة و ) سة حالة مصردرا(الاداریة لمكافحة ظاهرة الفساد الاداري ران فوزیة، التدابیر القانونیة و سك  -2

  .165،ص2017كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، جزائر 2017جوان 17العدد 
  .17ص  ANEP ،2009موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات   -3
دار  : ، عمان)دراسة مقارنة بالقانون الإداري(محمود محمد معابرة، الفساد الإداري و علاجه في الشریعة الإسلامیة   -4

  .92، ص2011الثقافة، الطبعة الأولى، 
نوبي محمد حسن عبد الرحیم، الحكم الراشد و آلیات مكافحة الفساد المالي و الاداري بین المرجعیة الاسلامیة و الفكر   -5

جمعیة ، "الحكم الراشد رؤیة اسلامیة": مهاتیر محمد الأحسن بحث في الموضوع الموسوم. المعاصر، بحث مقدم الى جائزة د

  .19- 18ص ،جمهوریة مصر العربیة -اسیوط



  : تعریف المشرع الجزائري للفساد-3

مظاهره دون التطرق الى تعریفه ، كما جاء زائري بالإشارة الى صور الفساد و اكتفى المشرع الج

كل الجرائم وصنفها الى  01-06ذكر في الباب الرابع من القانون  و  02في الفقرة أ من المادة

ما في حكمها  جرائم الصفقات العمومیة وة و ، الرشع اختلاس الممتلكات والاضرار بهااربعة انوا

  .التستر على جرائم الفساد

 خصائص الفساد : الفرع الرابع  

  .مفاوضاتهشكل سري في جمیع ترتیباته و بفساد یتم ال : السریة- 1

هي اشتراك عدة أطراف في عملیة الفساد حیث یكون هناك مستفید من و  : تعدد الأطراف-2

  .فعل الفساد لمصلحة طرف آخر یستفید في نفس الوقت من الفعل الإجرامي

  .وجود مصلحة مشتركة بین الأطراف : الإلتزام المتبادل-3

تكون هذه الخیانة لمصدر الثقة و  متوفرة في صاحب السلطة العامة تكون : خیانة الثقة -4

  .الممنوحة أو خیانة أمانة العمل أو الوظیفة

  .التعتیم على الأنشطة التي یقوم بها كل مرتكب لفعل الفسادهو الإخفاء و : التمویه -5

  .الخاصة لمرتكبي الفسادبین الأدوار في الحیاة العامة و  التناقض : التناقض -6

یالیة التي لا تعبر عن الحقیقة واصطناع الأوراق الأفعال الاحتهي : التحایلالخدیعة و -7

  1.المستندات الغیر المشروعةو 

أولئك الذین یمكنهم ل الباحثین عن المصالح المحددة و یتصف الفساد بأنه یشم : الشمول -8

  .التأثیر على هذه القرارات

الأخلاق فهو و  حاللوائوك غیر سوي لمخالفته للقوانین  والضوابط و هو سل : سلوك منحرف -9

  .فعل إجرامي

ت المتعلقة المسؤولیاهو تجاوز وانتهاك الواجبات و  : الإخلال بالواجبات والمسؤولیات -10

  .بأداء الأعمال وخرق القوانین والتعلیمات

هو حصول مرتكب الفساد  : تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة -11

  .لمنفعة خاصة له أو لذویه على حساب المصلحة العامة للمجتمع

                                                 
و آلیة معالجتھ،   -الھیئات الدولیة المعنیة بمكافحتھ -وسائل مواجھتھ-حمودي جمال الدین، الفساد الاداري خصائصھ -1

  30: 15) : /2023- 03- 02(الرسمي للحوار موقع، ال63، ص2015، العراق،3الطبعة
Ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=456378  

  



ینتج عن حدوث الفساد  : الإضرار بالمصالح الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة -12

تمتد الأضرار لأن أو الوطني مثل الإضرار بالعملة و أضرار كثیرة تمس بالاقتصاد القومي  

  .ثل المخدراتتكون اجتماعیة م

ء على تتمثل في قبول الهدایا أو العدوان على ملكیة العامة أو الاستیلاو : تعدد مظاهره -13

  .بیعها للغیرالأراضي المملوكة للدولة و 

تساهم بیئة المحیط على انتشار  : الخارجیةمع الظروف والمتغیرات الداخلیة و التفاعل  -14

  .اب الرؤساءغیوتشجیع الفساد مثل الإهمال والفوضى و 

تتعدد أنماط الفساد تبعا للجهات الواقع فیها الفساد، حیث یختلف  : تباین أنماط الفساد -15

  .اد في الجهات الإداریة الحكومیةنمط الفساد في المصانع الإنتاجیة عن نمط الفس

تستر العاملین وراء الادعاءات الكاذبة بأنهم  : اختلاف وسائل التستر عن الفساد -16

  .یحصلون على مقابل الفساد لمصلحة الرؤساء أو الادعاء بأنها تعلیمات صادرة من جهة علیا

وجود وسطاء مجهولین یساهمون في عملیة التقاء أطراف الفساد  : تعدد وسطاء الفساد -17

  .مناطق جغرافیةالأصلیة دون أن یقابل أحدهم الآخر، موزعین على عدة 

ة التي تمنحها الدولة للمؤسسات تؤدي الحری : السیاسیةالارتباط بالحریة الاقتصادیة و  -18

، اي یعني كلما رة كالاستثمار وتسهیل الاستیراد والتصدیالأفراد الى تحقیق عوائد مالیة مجزیو 

  1.زادت الحریة زادت درجة الفساد

 أنواع الفساد : خامسالفرع ال  

 : حیث الحجم أو درجة التأثیر من/أ

لمجتمع یقوم به كبار هو الأكثر خطورة في ا  grand corruption: الفساد الكبیر" 1"/أ

القادة السیاسیین، تستغل الأموال العمومیة للصالح الخاص عن طریق اختلاس المسؤولین و 

  .إبرام العقودل العامة و الأموا

لا یشكل خطرا جسیما على هو الفساد البسیط الذي   Petty corruption: الفسادالصغیر "2/"أ

یتمثل في الرشاوى یه بین أغلب الموظفین الفاسدین و یكون متعارف علالدولة ومواردها، و 

  .الصغیرة التي یتقاضاها الموظفون الصغار مقابل تقدیم خدمات غیر قانونیة

 : من حیث الانتشار- ب

                                                 
1

  .حمودي جمال الدین، المرجع السابق، نفس الصفحة -



هذا في إطار الإقلیمیة للدولة وحتى القارات، و تجاوز الحدود لا ی : الفساد الدولي" 1/"ب

المنظمات  : الفساد الدولي، أدواته متعددة مثلة التي أصبحت لا تعترف بالحدود و العولم

  .الدولیة، كمنظمة التجارة دولیة

هو الذي ینتشر داخل بلد واحد في منشأته الاقتصادیة ضمن المناصب : الفساد المحلي" 2/"ب

  .الصغیرة

  : حیث الخطورة من/ج

  .یكون  فعلا فردیا مؤقتا: الفساد العرضي"1" /ج

یمیز مؤسسة أو قطاعا معینا من قطاعات الدولة مما یؤدي الى  : الفساد المؤسسي" 2/"ج

  .اختلال الوظیفة

المختلفة  الاداراتي ینتشر في الهیئات والمنظمات و هو ذلك النوع الذ: الفساد المنظم" 3/"ج

  1.كیفیة انهاء المعاملةلها مقدار الرشوة وآلیة دفعها و من خلال إجراءات مسبقة، تعرف من خلا

  : الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فیه -د

یقسم هذا ناد علیها لتحدید أنواع الفساد و یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تتم الاست

  : المعیار الى ما یلي

لسیر العمل المالي  مخالفة القواعدثل في مجمل الانحرافات المالیة و یتم : المالي الفساد" 1"/د

  .التهرب الضریبي،  تزییف العملة النقدیةغسل الأموال و  : تتنوع مظاهره فيفي الدولة، و 

هو المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیته لمهام  : الفساد الإداري" 2"/د

  .وظیفته

استسلامه اته بصورة تجعله لا یحكم عقله، و انحطاط المرء في سلوكی : الفساد الأخلاقي" 3"-د

  .الفاحشةلنزواته فینحط إلى أقل الدرجات وینتج عن ذلك انتشار الرذیلة و 

سع المیادین التي تفشي الفساد، ویعتبر الأساس والنواة لبقیة هو من أو  : الفساد السیاسي" 4/د

  الخ.. ثقافیاونه وقدرته لصنع القرار والتحكم في مصائر الناس مالیا و أنواع الفساد، وذلك لك

هو الخروج عن الثوابت العامة لدى الأمة، مما یصعب الإجماع على  : الفساد الثقافي" 5"-د

  .إدانته أو سن تشریعات تحرمه، لتحصنه وراء حریة الرأي و الإبداع
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  .24، صالسابقریسان عزیز، المرجع  -

  



 لمؤسسات الاجتماعیة التي أوكل لهاهو الخلل الذي یصیب ا : الفساد الاجتماعي" 6"/د

الفساد في عدم احترام الرؤساء  یتمثل هذا. الجامعةالمجتمع تربیة الفرد، كالأسرة والمدرسة و 

  .عدم تنفیذ الأوامرو 

الى ضیاع  هو الانحراف الذي یصیب الهیئات القضائیة، مما یؤدي : الفساد القضائي" 7/د

  .شهادة الزور، الواسطة والمحسوبیة : من أبرز صورهالحقوق و تفشي الظلم و 

الاستغلالیة التي تستهدف تحقیق منافع هو الممارسات المنحرفة و  : الفساد الاقتصادي" 8/د

ذه الأفعال نتیجة غیاب الرقابة تحدث هخاصة على حساب مصلحة المجتمع، و  اقتصادیة

  1.القواعد الحاكمةف الضوابط و ضعو 

 .المحلي وآثارهأسباب الفساد  : المطلب الثاني

 أسباب الفساد: الفرع الأول 

  :إلىتنقسم و  : أسباب بیئیة اجتماعیة خارجیة -أولا

المعاهد التعلیمیة بالمعاییر الدینیة لأنها عدم اهتمام المدارس و  : أسباب تربویة سلوكیة/1

وس عدم اهتمام العاملین بغرس القیم الأخلاقیة في نف أصبحت تحمل فكرا علمانیا، مما أدى الى

سلوكیات هذا بدوره یؤدي الى الصغار حیث أصبح الفرد یخرج وهو لا یحترم القیم الدینیة، و 

 2.غیر حمیدة بقبول الرشوة

تتكون أغلب العملیات الاقتصادیة في صفقات تجاریة مشبوهة أو ناتجة : أسباب اقتصادیة/2

نقص رواتب الموظفین یث یلعب الفساد المالي دورا كبیرا فیها، عن عملیات سمسرة ح

الامتیازات مما یؤدي الى عدم القدرة على متطلبات المعیشة، من هنا یجد الموظف نفسه و 

 .الفقرف الرواتب التي أدت الى الحاجة و مضطرا لقبول الرشوة و ذلك ناتج عن ضع

لب من حكومات النظم الحاكمة فتقتواجه بعض الدول تغیرات في ال : أسباب سیاسیة/3

مما خلق تغییر سیاسي في صفوف القادة، بمعنى أنه البحث . العكسدیمقراطیة الى دكتاتوریة و 

 .لیس كفاءة إداریةادة الذین لدیهم ولاءات سیاسیة و عن الق

  : أسباب بیئیة داخلیة قانونیة -ثانیا
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  .25، صالسابقریسان عزیز، المرجع  -
یوسف عبد عطیة بحر، الفساد الإداري والمسببات و العلاج، دراسة تطبیقیة على المستشفیات الكبرى في قطاع غزة، مجلة  -2

، كلیة الاقتصاد و العلوم الاداریة، قسم ادارة الأعمال، الجامعة 2، العدد13سلسلة العلوم السیاسیة المجلد جامعة الأزهر بغزة

  .12- 11، ص2011فلسطین،-غزة- الاسلامیة



 .الاسلامیةعدم الالتزام بأحكام الشریعة ابتعاد الناس عن دینهم و  -

 .انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردیة -

 .ضعف الارادة السیاسیة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد -

بالتالي هذه الظاهرة تبدادیة تحتكر الحكم في البلاد ولا تقبل المشاركة و وجود أنظمة حكم اس -

 1.تظهر سوء استغلال السلطة

 .القضائي ضعف النظاماب المحاسبة و غی -

 .عدم استقلالیتهاضعف الأجهزة الرقابیة والتفتیشیة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص و  -

 .غیاب حریة الاعلام -

 آثار الفساد : الفرع الثاني 

 : الجانب القانوني -1

عد كسر للقوافي إحدى أوجهه، هو عملیة واضحة وصریحة في مخالفة القانون و الفساد 

جتمع، فهو یفقد القانون هیبته، مؤسسات المر علیها كل أنظمة و رعیة التي تسیالشالمؤسسیة و 

لال الحصول على استثناءات تعطیل القانون سواء من خوذلك لبراعة المفسدین في تحریف و 

امتیازات أو من خلال التأویل المحرف لبعض النصوص القانونیة، بما یتلائم مع خاصة و 

واطن العادي بأن القانون مهزوز وأن لدى الم هذا یولد إحساساوأهدافهم الشخصیة و  مصالحهم

یفقد القانون هیبته و المفسدین، وبالتالي یفقد ثقته بالقانونالجزاءات لا تطبق ضد اللوائح و 

 یصبح تجاوزه أمرا مقبولا بل عادیا كأن القوانین وضعت إلا لیتم خرقها، مما یدفعوسلطانه، و 

  2.الفسادالآخرین على الانحراف و 

  .تمویه عائدات الجرائمغسیل وتبییض الأموال كنتیجة لإخفاء و  ظهور جرائم-

النفوذ العالي لفراغ القانوني لبعض التشریعات و استغلال المفسدین ل : بطأ إجراءات المحاكمة -

الذي یتمتعون به، یفقدان قضیة الردع العام باستخدام أسالیب ملتویة للتهرب من المسؤولیة 

  3.القانونیة

  .لمتهمین لخارج البلاد مع ذویهمفرار اهروب و  -

                                                 
  12-11، صالسابق، المرجع بحر یوسف عبد عطیة -1
  .30، ص 2008شتاء/، خریف25دحو جربال، النهب والفساد، مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي، العدد -2
آلیات مكافحة الفساد في التشریع الجزائري، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة  برنو میلود، مذكرة شهادة الماستر -3

  .53، ص2019الجامعیة



  : الجانب السیاسي و الإداري-2

 .فقدان شرعیة النظام السیاسي أي فقدان الثقة بین الحاكم والمحكومین-

 .شیوع الفوضى وتهدید الاستقرار السیاسي -

تهمیش توظیف على أساس معاییر شخصیة و تراجع مردودیتها بسبب الضعف أداء الإدارة و  -

  .الكفاءة

 : الجانب الاقتصادي-3   

 .یؤثر الفساد على الجانب الاقتصادي بإحداث خلل في توزیع الثروة ودخل أفراد المجتمع-

 .نموهیؤثر على أداء وفعالیة الاقتصاد الوطني و  -

 .راداتیالحد من قدرة الدولة على زیادة الإالتحتیة والخدمات العامة و  اانهاك واضعاف البن -

  1.ةمتها في التنمیة الاقتصادیة ضئیللقومیة مما یجعل مساهتبدید الموارد ا -

  واقع الفساد في المجالس المحلیة بالجزائر : المبحث الثاني

تقصد بهذا المجالس الجماعات المحلیة خاصة البلدیة والولایة، و عرفت الجزائر فسادا كبیرا طال 

ن البلدي، خففت الدولة م المجلس الشعبيخبة مثل المجلس الشعبي الولائي و المحلیة المنت

جزءا كبیرا من ) نظام اللامركزیة(أسندت للجماعات المحلیة الأعباء التي تقع على عاتقها و 

  .المهام

القاعدة للدولة، الجماعة الإقلیمیة "عرف القانون المتعلق بالبلدیة في مادته الأولى، البلدیة بأنها 

عرف كذلك و 2"تقلة وتحدث بموجب القانونالمس المالیةالذمة  تتمتع بالشخصیة المعنویة وو 

وهي الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه  " 02في فقرة الولایة07-12قانون الولایة 

  .3"الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

عیة السلطة المواطنین لأنفسهم في الشؤون المحلیة فشر فاللامركزیة سمحت بتجسید مبدأ حكم 

تها مرتبط بما تقدمه للمواطنین ومدى تلبیة الحاجیات مدى مصداقیالسیاسیة في الدولة و 

                                                 
  .30، صالسابقریسان عزیز، المرجع  -1
  .10- 11قانون البلدیة  01المادة -2
  .07-12قانون الولایة  01المادة -3



عدم ضربها عرض الحائط لذا وجب خلق مجالس محلیة لسرعة في الاستجابة لمتطلباتهم و او 

  1.حلفة الوصل التي تعزز العلاقة بین الاثنینة الالتقاء الاولى بین المواطن والدولة و لتكون نقط

 تطور المجالس المحلیة في الجزائرنشأة و  : المطلب الأول

في العهد ) 1516(عشر  یعود تاریخ نشأة نظام الإدارة المحلیة في الجزائر الى القرن السادس

  : مرت بأربع مراحلالعثماني و 

  : نظام البایلك في العهد العثماني-1

  : قسمت الجزائر في العهد العثماني الى أربع مقاطعات رئیسیة هي

لشرق وتعتبر من هي البایلك ولایة اتشمل العاصمة وضواحیها و كانت و   : دار السلطان -

ینة المدیة، عاصمتها الاداریة قسنطینة، البایلك ولایة التیطري ومركزها مدأكبر المقاطعات و 

 .الاداریة في البدایة مازونةكانت عاصمتها بایلك ولایة الغرب و 

 .استقرت أخیرا في وهران بعد جلا الاسبان علیهاومن ثم تحولت الى معسكر و 

كان الجهاز الاداري ت وعلى رأس كل منها شیخ قبیلة و كانت هذه الأقالیم مقسمة الى قیادا

  2.فرض الأمنالزعماء المحلیین لجمع الضرائب و جهازا لا مركزیا اعتمد على استعمال 

أما بالنسبة للتقسیم العمودي فتنبثق تحت البایلك تنظیمات اداریة صغیرة البلدة، المنطقة، 

المصالح الاداریة دیوان الباي والمجلس الاستشاري و الولایة، الوطن اذ أن هیكل البایلك الباي، 

  .بالبایلك

عبد القادر الامیر ، بویع1832تحدیدا سنة و 1830تعمار الفرنسي للجزائر سنة بعد دخول الاس

ونمت هیكلة . و قائد للسلطة التشریعیة والقضائیة 1832نوفمبر27كرئیس للدولة الجزائریة في 

المؤسسات المحلیة على غرار الهیئات المركزیة وقسمت آنذاك الجزائر الى ثمانیة ولایات یرأس 

  3.كل ولایة خلیفة للأمیر

 : نظام المجالس المحلیة في ظل الاحتلال الفرنسي-2

قرار المارشال "صدور أول قرار ة الاستعماریة للتشریع الفرنسي و المرحل ابانخضعت الجزائر 

المرافق ضمن تشكیل لجنة لتسییر الأملاك والمصالح و ت 1930جویلیة06المؤرخ في " دوبرمون

                                                 
  .45ص ،)2003(1، العدد ،الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة، مجلة النائب "مصطفى درویش، -1
تخصص قانون (- )تجربة البلدیات الجزائریة( الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة" ناجي عبد النور، مقال حول  -2

  .153، ص2009، جامعة عنابة، )أعمال
  .155ناجي عبد النور، المرجع نفسه، ص  -  3



قواعد النظام الإداري الإقلیمي المركزیة بالعاصمة من طرف السلطات الفرنسیة،حددت حینها 

 : هيو  1قسمت الى ثلاث مراحلفي الجزائر و والمحلي 

  : )1830-1847( المرحلة الأولى

ة مجلس من كبار أنشأ منصب الحاكم العام الذي یندرج تحت لواء وزارة الحرب الفرنسیة بمعاون

  : قسمت الجزائر آنذاك الى ثلاثة أقالیمشخصیات المدنیة والعسكریة و 

 .یسكنها المستوطنون الأوروبیون سیرت وفق القوانین الفرنسیة : أقالیم مدنیة -

وبیین تحكمها الإدارة عدد كبیر من الأور من الجزائریین و ضمت فئة قلیلة  : أقالیم مختلطة -

 .الإدارة المدنیةالعسكریة و 

 .تخضع للإدارة العسكریةیقطنها الجزائریون و  : أقالیم عسكریة -

 : )1868-1847(المرحلة الثانیة 

صدر قانون یقضي بضم الجزائر الى فرنسا بموجبه قسمت الى ثلاث  1847دیسمبر20في 

  .ولایات قسنطینة، وهران، الجزائر

تمیزت هذه الفترة بنظام الإدارة غیر المباشرة بالاعتماد على القبائل الذین اعترف لهم بحق 

  .الملكیة الفردیة للأراضي

   2(1868-1962)المرحلة الثالثة

وعین على رأس كل منهما ) الجزائر، قسنطینة، وهران(قسمت البلاد الى ثلاث محافظات

  .محافظا، كانت البلاد مقسمة الى بلدیات كاملة الصلاحیات

المتضمن الإصلاح الإداري في الجزائر مع انتهاء  601-56صدور المرسوم 1956جوان28

فنظام العمالات یعبر عن . دائرة 91عمالة و15سي بالجزائر كانت هناك التواجد الفرن

لاستعماري، تسیر من اللامركزیة الإداریة، فالعمالة هي مجرد وحدة محلیة إداریة لتقویة وجود ا

ذي ، اضافة الى المجلس العام الة المعینین من سلطة الحاكم العاممجلس العمالطرف الوالي و 

  3.الأهاليیحكمه أعیان البلد المعمرون و 

  : في هذه الفترة الى نوعین قسمت البلدیات

                                                 
  .130، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة في الجزائر -1
فتیحة بن عیاشي، نادیة بوثلج، الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة وأثرها في ترشید النفقات، مذكرة لنیل شهادة  -2

  .09، ص2015/2016جیجل، الماستر في العلوم التجاریة، جامعة 
  .113- 112، ص2004محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -3



یقل فیها  الأوروبیین تقع في الجنوب أینتجمع بین الجزائریین و : البلدیات المختلطة  - أ

النصف الآخر جزائریین، یتم تعیین رئیسها مجالس البلدیة، نصفها أوروبیین و الالأوروبیین و 

 .1937فیفري08بقانون الصادر في 

 

العام  العامرة بالسكان الجزائریین یحكمها أعوان الحاكم أقیمت في المناطق: البلدیات الأهلیة- ب

  1.في بعض المناطق النائیة في الشمالتتمركز في جنوب الصحراء و 

تحدیدا بعد اندلاع الثورة التحریریة فرضت فرنسا الطابع العسكري للبلدیات و 1954سنة

  .في المدن sauة الأقسام الحضریفي المناطق الریفیة، و sasواستحدثت أقسام إداریة خاصة 

  

ولایات 6إلى مؤتمر صومام مرحلة مهمة من الثورة التحریریة الجزائریة، قسمت  الجزائر 1956

الولایات إلى مناطق والمناطق إلى نواح وكانت الولایة تسیر جماعیا عن طریق المجلس و 

  2.الاتصالولائي المكلف بالشؤون السیاسیة والعسكریة و ال

راقب عمل الذي یعبر فیه الشعب عن ارادته و المجلس المنتخب هو الإطار  : 15المادة -

- 1976السلطات العمومیة، كرس الدستور الحالي نفس المبادئ التي وردت في دستوري

 :  حیث ینص على1989

 .الولایة، البلدیة هي الجماعات القاعدیةت الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الجماعا : 16المادة -

مكان مشاركة المواطن في تسییر مجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و یمثل ال : 17المادة -

 3.الشؤون العمومیة

  : 09في المادة1963وجاء فیدستور الجزائر لسنة

بلدیة اختصاصها تعتبر الریة یتولى القانون تحدید مداها و تتكون الجمهوریة من مجموعات إدا"

  4."الاجتماعیةأساسا للمجموعة الترابیة والاقتصادیة و 

                                                 
  .11-10، صالسابقعیاشي، نادیة بوثلج، المرجع  فتیحة بن -1
المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة دراسة حالة الجزائر، شهادة لنیل شهادة  خروبي بلال، الحوكمة -2

  .84-83، ص2012- 2011الماستر، جامعة ورقلة، 
  .، من الدستور الجزائري15ـ17،16المادة  -3
  .1963من دستور الجزائر 09المادة -4



ضرورة إعطاء الجماعات المحلیة سلطات تتطلب مراجعة إداریة  : 1964میثاق الجزائر لسنة

  1.الاجتماعي للبلادس البلدیة قاعدة تنظیم السیاسي والاقتصادي و جذریة هدفها جعل مجل

م المتضمن قانون البلدیة، أول من 1967جانفي 19الصادر في  24- 67صدور الأمر رقم

اعات المحلیة في الجزائر محاولة لتجسید الدیمقراطیة الإداریة، أشار إلى الهیكل نظم الجم

المجلس الشعبي البلدي، المجلس التنفیذي البلدي، رئیس المجلس الشعبي ( البلدي  تشكیله

  2).البلدي

، استحدثت 1971-1969قد أجریت تعدیلات في عدد من البلدیات على التوالي في سنتيو 

عقب التدعیم الحاصل في مجال بلدیة، وبالمقابل و 691عددها الإجمالي لیصبحبلدیة  15

عدد الدوائر الى ولایة و 31رفعت عدد الولایات الى الإصلاح الإداري الذي مس عدة مجالات 

  .دائرة160

الذي یبین فیه طبعة 24-67رع في المرسومشون حصل توافق مع ما نص علیه الموبذلك یك

من اللامركزیة  انتهجته الجزائر، حیث نص أن الدولة الجزائریة قد اتخذت الذي النظام الإداري

تسعى لجعل غایة أعمال الأجهزة ة تزیل العراقیل الإداریة و تنظیمها، ووسیلأساسا لتطویرها و 

تمكین الجماهیر من المشاركة فیذیة القادمة لتحقیق الفعالیة وتقریب الإدارة من المواطن و التن

  3.شاكلها بنفسهاالشعبیة في حل م

كل ولایة و 23صدر آخر تعدیل للنظام التقسیمي الإداري، تضمن تقسیم البلاد الى  1984عام 

  4.بلدیة1541دائرة مقسمة الى بلدیات بلغ عددها583الإجماليولایة مقسمة الى دوائر عددها

 : 90-08و 90-09خبة في إطار القانونیین المجالس الشعبیة المنت -

السیاسیة أدت الى ي طرأت على الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة و المستجدات التالتغیرات و 

ظهر القانون البلدي  ظهور التعددیة الحزبیة لتمثیل الإدارة الشعبیة في الحكم المحلي،

  .09/1990قانون الولایةو 08/1990رقم

  : الولائي الولایة و المجلس الشعبي-1

                                                 
  .1964میثاق الجزائر -1
  .41- 40، صالسابقة المحلیة الجزائریة، المرجع دار محمد الصغیر بعلي، قانون الإ -2
  1976، المتضمن إصدار المیثاق الوطني، الطباعة الشعبیة للجیش، 1976جویلیة  5المؤرخ في  57-67المرسوم -  3

  .59ص
، الجریدة الرسمیة الجمهوریة 04/02/1984إعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد، المؤرخ في  المتضمن 09-84القانون رقم  -4

  .1984، السنة06العدد



لیمیة تتمتع بالشخصیة الولایة بأنها جماعة عمومیة اق 09/90من قانون الولایة 08عرفت المادة

الاستقلال المالي، حیث تعتبر الولایة جزء من اقلیم الدولة تباشر وظائفها في شتى المعنویة و 

  : هيلات تحت إشراف السلطة المركزیة وتتمیز الولایة بممیزات خاصة و المجا

 .وحدة اداریة لامركزیة اقلیمیة -

 .الوالي یعینكزیة نسبة مجلسها الشعبي منتخب و وحدة اداریة لامر  -

 1.الشخصیة المعنویة -

  2.تتمثل هیئات الولایة في كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائيو 

صلاحیات حدى دون الخوض في تفاصیل تعیین و التطرق لكل صفة  على نحاول الاشارة و 

  .الوالي

 : المجلس الشعبي الولائي  - أ

  .هیئة المداولة في الولایة هوالولائي المجلس الشعبي 

د المخططات التنمویة هي أداة أساسیة لممارسة السلطة الشعبیة بمشاركتها المباشرة في اعدا

یوما یمكن أن  15دورات عادیة مدة كل منها  4متابعة تنفیذها، یعقد المجلس الشعبي الولائي و 

تنعقد خلال الأشهر مارس،  تمدد عند الاقتضاء بقرار من أغلبیة أعضائه أو بطلب من الوالي،

تكون دورات علانیة إلا في الحالات الخاصة المتعلقة بحالات تأدیبیة . جوان، سبتمبر، دیسمبر

  3.النظام العامین أو المسائل المتعلقة بالأمن و بالمنتخب

یتم إعلان مستخلص حول المداولة خلال الأیام الثمانیة التي تلي الدورة بالمكان المخصص 

  .جمهور بمقر الولایةلإعلام ال

م، التجهیز، الشؤون الاقتصاد، المالیة، تهیئة الإقلی : هي لجان دائمة في المجالات : اللجان- 1

 .الثقافیةالاجتماعیة و 

  : رئیس المجلس الشعبي الولائي - 2

                                                 
  .180- 179، ص 2001فریدة قصیر مزیاني، مبادئ القانون الإداري الجزائري، باتنة، مطبعة قرفي، -  1
  .المتعلق بالولایة 90/09من القانون 08المادة -2
  .المتعلق بالولایة 09-90نونمن القا 17المادة  -3



بالأغلبیة من بین أعضائه بالاقتراع السري و ینتخب رئیس المجلس الشعبي الولائي رئیسه 

الرئیس باختیار مساعد أو أكثر من بین المنتخبین بموافقة المجلس، حیث تضع  المطلقة، یقوم

  .المعلومات تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلديلوثائق و الولایة كل ا

  

  : الوضعیة القانونیة للمنتخب و تجدید المجلس الشعبي الولائي-3

شعبي الولائي لتعویض من هذا القانون على تقاضي رئیس المجلس ال 33تنص أحكام المادة

الوقت ریق التنظیم و عن ممارسته لمهامه بینما یستفید المنتخبون من تعویضات تحدد عن ط

  1.اللازم لممارسة مهامهم

یثبته المرشح في نفس القائمة مباشرة و  عند وفاة عضو أو استقالته أو اقصائه یحل محله

  2. المجلس الولائي بمداولة باطلاع الوالي

  : حالات تجدید المجلس الشعبي الولائي- 4

  .الغاء نهائي للانتخاب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي -

  استقالة جماعیة لجمیع الأعضاء الممارسین -

  .عدد المنتخبین أقل من نصف أعضاء المجلس الشعبي الولائي -

  : تشكیل المجلس الشعبي الولائي - 5

الإنتخابات الذین تم  من قانون 08نص المادةیتشكل من مجموعة من المنتخبین حسب 

تزكیتهم من قبل سكان الولایة سواء من بین المترشحین المقترحین من طرف الأحزاب اختیارهم و 

  .أو المترشحین الأحرار

یرتبط عدد مقاعده بعدد سكان الولایة المعلن بشكل رسمي، هیئة المجلس الشعبي الولائي هي 

الى  35الرئیس و نواب و لجان دائمة، لجان مؤقتة، دیوان الرئیس أي ما یقارب : عبارة عن

  3.عضوا55

  : كل دائرة یمتلكها عضو على الأقل كما یلي

 35نسمة 250000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها عن. 

                                                 
  .المتعلق بالولایة 09- 90من القانون  33راجع المادة  -1
حسین قرادي، سالك أولاد البكاي، دور نظام المداولات في تسییر المجالس المحلیة المنتخبة المجلس الشعبي البلدي  -  2

  .09ص 2019- 2018أكادیمي حقوق، جامعة غردایة، سنة نموذجا، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر
  .10حسین قرادي، المرجع نفسه، ص -  3



 39نسمة650000و 250000عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین. 

 43نسمة950000و 650001یات التي یتراوح عدد سكانها بین عضوا في الولا. 

 47 نسمة1150000و 950001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین. 

 51 نسمة1250000و 1150001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین. 

 55 1.نسمة أو یفوقه1250001عضوا في الولایات التي یساوي عدد سكانها  

  : المداولات نظام- 6

یرجح صوت المجلس الشعبي البلدي الولائي، و یصادق علیها أغلبیة الأعضاء الممارسین في 

  .الرئیس في حالة تساوي الأصوات

یوقع علیها جمع ر من طرف رئیس المحكمة المختصة و مؤشتدون المداولات في سجل مرقم و 

لا تنفذ إلا الحسابات لمیزانیة و لسة باستثناء مواضیع االأعضاء المنتخبین الحاضرین خلال الج

  .بعد المصادقة علیها

رئیس المجلس الشعبي الولائي یمكن أن یطعن في كل قرار صادر عن وزیر الداخلیة یثبت 

  .بطلان أیة مداولة أو یرفض المصادقة علیها لدى جهة القضائیة المختصة

ي طرفا معنیا فیها أو یمكن الغاء المداولات التي یكون أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائ

 15كوكیل، بینما یستطیع أي ناخب أو دافع ضریبة أن یطلب إلغاء المداولات في أجل أقصاه 

  2.یوما من تاریخ المداولة

  : اختصاصات المجلس الشعبي الولائي- 7

 .یهتم المجلس الشعبي الولائي بجمیع الأمور التابعة لاختصاصاته عن طریق المداولة -1

عموما حول كل حددها له القوانین و التنظیمات و الاختصاصات التي تالمهام و یتداول بشأن  -2

 .قضیة تهم الولایة ترفع الیها باقتراح یقدمه ثلاث أعضاء، المجلس أو رئیسه أو الوالي

دة التنظیمات كما یمكنه زیاالآراء التي تقتضیها القوانین و  یقدم المجلس الشعبي الولائي في -3

الي التي یرسلها الو لملاحظات الخاصة بشؤون الولایة و اتراحات و على ذلك أن یقدم الاق

 .یوما30هذا في أجل أقصاه للوزیر المختص مرفقة برأیه و 

                                                 
عمور ابتسام، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون العام  -1

  .20كلیة الحقوق، ص 1نةفرع الادارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم، جامعة قسنطی
  .المتعلق بالولایة 09- 90من القانون 54الى  47المواد من  -  2



تتعلق یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یخطر وزیر الداخلیة عن طریق رئیسه بكل قضیة  -4

 .بسیر المصالح اللامركزیة التابعة للدولة

عامة أعمال التنمیة الاقتصادیة تتمثل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة  -5

 1.حمایة البیئةیة و تهیئة اقلیم الولاوالاجتماعیة و الثقافیة و 

  : 12/07المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون  -

 :الوالي-1

یعتبرالوالیهیئةعدمالتركیزعلىمستوىالولایة،أیممثلالمركزعلىمستوىالإقلیموامتدادلها،وهوالواسطة 

بها  الحتمیةبینالولایةوالسلطةالمركزیة فهوأعلىسلطةإداریةوسیاسیة

عندالسلطةالإداریةالمركزیةنظراللعالكمایعدمنالمناصبالسامیةأوالعلیاللدولة،یحظىبمكانةمرموقةومركز 

 ":ذلكبالقول110 ،وقدكرستالمادة2الوظائفالمناطةبهمركزالمشغولو 

  ." الوالیممثلالدولةعلىمستوىالولایة،وهومفوضالحكومة

أیبمرسومرئاسیمنسلطةالتعیین،وممایجبالتنویهبههوعدموجود بها  تنهىمهامهبذاتالطریقةالتیتمتعیینه

وانهاء مهامهم  وظائفهمقانونأساسیخاصبالولاةیضبطمركزهمالقانوني،فانهلایحقلهمالطعنفیقراراتإلغاء

بشرت بأن مرسوما سیحدد القانون الأساسي لسلك  12/07 الولایة من قانون 123لكن المادة 

  .الولاة لینهي الجدل القائم حول بیان النظام القانوني المنظم لهم 

  :دورات المجلس الشعبي الولائي-2

 :یملكعقددوراتعادیةوأخرىاستثنائیة،كمایلي

 ( 04 ) الشعبیالولائي لمجلسیعقدا :الدوراتالعادیة -أ

 15 ) ،مدةكلدورةمارس وجوان وسبتمبر ودیسمبر  أربعدوراتعادیة،متفرقةفیالسنةوجوباخلالأشهر

  12/07.3منالقانون14خمسةعشرهیوماالمادة (

یمكنللمجلسالشعبیالولائیالانعقادفیدوراتاستثنائیةغیرعادیة،إذا :الدوراتالاستثنائیة -ب

المجلس او الوالي أو لثلث أعضاء المجلس ان یطلبوا  ،ذلكبطلبمنرئیسالمحلیةاقتضتذلكالشؤون

                                                 
  .المتعلق بالولایة 09- 90من القانون 59الى  55المواد من  -  1
، 1986المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  مسعود شیهوب، أسس الادارة-2

  .159ص 
، المؤرخ في 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون   -3

29/02/2012.  



من قانون الولایة وینعقد بقوة القانون في دورة غیر عادیة في حال الكوارث  15ذلك أیضا المادة 

 .ویجابهالظروفبإصدارقراراتهمسایرةمنهللوضعالسائدل أوالتكنولوجیة،لیتداو الطبیعیة 

 ( 01 ) للأعضاءفیأجللایقلعنالاستدعاءاتبلیغعلىت لمجلسیسرعرئیسا

یومواحد،باتخاذكافةالتدابیراللازمةلذلك،علىأنتختتمالدورةالاستثنائیةباستنفاذجدولأعمالها،وبانتهاءالظ

 .فیحالةالظروفالطبیعیةأوالتكنولوجیةوجوبالانعقادهاالموجبة روف

 : لمجلس الشعبي الولائيمداولاتا -3

 لمجلسیعقدا -

الشعبیالولائیمختلفدوراتهفیالمقراتالمخصصةللمجلس،وفیحالوجودقوةقاهرةتمنعوتحولدونالدخولللمقرالم

 23و  22المادتین  خصصلذلك،اجتمعفیأیمكانأخرمنإقلیمالولایةبعدالتشاورمعالوالي،هذاماوردفي

 .1والحكمةأنلاتتعطلالشؤونالعامةلهذهالأسباب 12/07من قانون 

  : الولائيلجان المجلس الشعبي  -4

 12/07منالقانون ( 37 ) إلىالمادة ( 33 ) الموادنظمالمشرعاللجانفی-

بشكلمقتضبلمیلمبكافةعناصرها،تماًماكماهوالشأنبلجانالبلدیةالذیكانأكثرتفصیلاووضوحًا،تارًكاعلىمایب

 .دوذلكللأنظمةالداخلیةللمجالس

تشكیلها بناء على  التیأفادتبتشكیلاللجانالدائمة،فیتم 12/07منالقانون ( 33 ) بموجبالمادة-

اقتراح من رئیس المجلس 

  .2أوالأغلبیةالمطلقةلأعضائه،بموجبمداولةتتخذبالأغلبیةالمطلقةلأعضائه

معاشتراطالتناسببینالكتلالسیاسیةواللجانالمؤلفةفیهفیتجسیدللمشاركة،بحیثلاتحرمالأقلیةفیالاضطلاع 

 .كلیحققتضافرالجهودفیشلمجلسبالمساهمةفیأجهزةا

تعد 

المنتمینللمجلس،دونأاعضائهااللجنةنظامهاالداخلیوتصادقعلیهدونالعودةللمجلس،كماتنتخبرئیسًامنبین

نیحددالقانونأوالنظامالداخلیالنموذجیللمجلسالشعبیالولائیعددأعضاءلكللجنة،وكذانظامأشغالهاوحصادأ

 .عمالها

 33 نصتالمادة-

خاصة،وذلكبإمكانیةتشكیلهافیكلماتعلقبالمسائلالأخرىالمهمةللولایة،أیعلىاللجانال12/07منقانونالولایة

                                                 
  .223، ص 2012 والتوزیع،جسور للنشر  ،رالولایة الجزائشرح قانون  بوضیاف،عمار -1
  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون  37الى  34واد من الم-2



بنفس ،والتیأقرتبتشكیللجانخاصة( 09 ) تلكالتیلمیتمتحدیدهافیصلبالمادةفیمجالاتاللجانالتسعة

منحلةبانتهاءأشغالانها،معاعتبار سیاسیا،وأداةتشكیلاللجانالدائمةمعمراعاةالتمثیلالنسبیللمجلسالطریقة

  1.ها

  : المجلس الشعبي البلدي ورئیسه - ب

المتعلق بقانون  1990ریل أف 17المؤرخ في ) 08- 90(عرفت المادة الاولى من القانون 

  2."صیة المعنویة والاستقلال الماليالبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة تتمتع بالشخ: "البلدیة

البلدیة هي الجماعة الاقلیمیة السیاسیة والاداریة : "المتعلق بالبلدیة عرفها ب 1967قانون 

  3".والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة 

البلدیة هي القاعدة الأساسیة في التنظیم الهیكلي للدولة الحدیثة وتتمتع بجملة من الخصائص 

  : نذكر منها

  .البلدیة مجموعة اقلیمیة -

  .یوجد بین مواطنها مصالح مشتركة مبنیة على حقائق تاریخیة -

  .البلدیة مجموعة لامركزیة أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصیة المعنویة -

  4.البلدیة مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر الحسن للمصالح العمومیة -

  .مجلس الشعبي البلدي ورئیسهبأن البلدیة ممثلة في ال 08-90من قانون  13ذكرت المادة 

  : المجلس الشعبي البلدي -1- ب

لقد جعل الدستور الجزائري المجلس الشعبي البلدي الاطار القانوني الذي یعبر فیه الشعب عن 

  .ى مرأى لأعمال السلطات العمومیةاراداته ویكون عل

  .هاز مداولة ومدیر لشؤون البلدیةهو ج -

هو مجموعة من الأعضاء المنتخبین من قبل سكان البلدیة بموجب الاقتراع العام السري  -

  .عضائه بحسب عدد التعداد السكانيسنوات ویتحدد عدد ا 05المباشر لمدة 

اعتمدت الجزائر نظام الحزب الواحد في ظل الاشتراكیة وأعطت  1967في قانون البلدیة 

جاء وغیر هذا المفهوم  1990لفلاحین غیر ان قانون الأولویة في مجال التسییر للعمال وا

                                                 
  .المتعلق بالولایة 12/07من قانون  33المادة -1

  . 08-90من قانون  01المادة  -  2
  .1967قانون البلدیة لسنة -  3
  .08-90من قانون البلدیة  54الى  47المواد من -4



وتبنى نظام آخر مغایر وهو نظام التعددیة الحزبیة ولم یعد بإمكان العمال والفلاحین الترشح 

  1.كما كان سابقا

أبعد المشرع الجزائري عدة فئات وحرمها من الحق في الترشح لانتخابات البلدیة وذكرت هذه 

، تالدوائر، الكتاب العامون للولایاالولاة ورؤساء " انون الانتخابات من ق 98الفئات في المادة 

، موظفو أسلاك الأمن ، ات، القضاة، أعضاء الجیش الشعبيأعضاء المجالس التنفیذیة للولای

محاسبو أموال البلدیة، مسؤولو مصالح البلدیة ، وهذا حتى لا یسيء استعمال النفوذ للفوز 

  2.بالانتخابات

اشهر واما الدورات الاستثنائیة فتعقد بطلب  03الشعبي البلدي دورات عادیة كل  یعقد المجلس

من الوالي او رئیس المجلس الشعبي البلدي او ثلث الأعضاء ویعلق محضر المداولة في 

المكان المخصص للجمهور لاطلاع المواطنین بما تم مناقشته وأخذه من قرارات ویتم ذلك في 

مداولة ولأي شخص طبیعي او معنوي الحق في الاطلاع على محضر ایام الموالیة لل 08اجل 

  3.المداولات والقرارات واخذ نسخة منها

  : اللجان-2- ب

مؤقتة في الاقتصاد والمالیة  یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین اعضائه لجان دائمة او

والتهیئة العمرانیة والتعمیر والشؤون الاجتماعیة والثقافیة ویتم تكوین هذه اللجان من بین اعضاء 

  4.المجلس بما یعكس المكونات السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي

  :وضعیة المنتخب البلدي القانونیة وتجدید المجلس الشعبي البلدي-3- ب

من قانون البلدیة على مجانیة العضویة الانتخابیة وضرورة تفرغ رئیس  27ذكر في نص المادة 

المجلس الشعبي البلدي كاملا لأداء مهامه هو ونوابه والمندوبین الخاصین ویتقاضى في مقابل 

  5.ذلك تعویض 

مختلف یتولى المجلس الشعبي البلدي ادارة الشؤون العامة للبلدیة من خلال مداولات في 

المیادین المتعلقة بحیاة المواطنین في اقلیم البلدیة ویساهم بصفة خاصة الى جانب الدولة في 

                                                 
  .130-129ص  الجزائر، دار ریحانة،، ضیاف، الوجیز في القانون الاداريعمار بو  -1
  .01-12قانون عضوي رقم - قانون الانتخابات -2
  . المتعلق بالبلدیة 08- 90من قانون  16-  15 – 14المواد  -3
  .المتعلق بالبلدیة 08-90من قانون  25المادة  -4

  .بالبلدیةالمتعلق  08-90من قانون  27راجع المادة -5



ادارة وتهیئة الاقلیم والتنمیة بجمیع اشكالها والأمن والحفاظ على الاطار المعیشي للمواطنین 

  . وتحسینه

  : في مجال التهیئة والتعمیر والتخطیط التجهیز -

یكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع خطط تنمویة تنفذ على المدى القصیر او المتوسط او 

البعید معتمدا بشكل أساسي على البرنامج الحكومي والبرنامج الولائي اضافة الى النصوص 

القانونیة المتعلقة بالتشریعات العقاریة وضرورة المطابقة بین ما یأتي من تشریعات عقاریة 

  1.وترخیص مسبق لهذه العملیة من قبل المصلحة التقنیة للبلدیة وعملیات بناء

حمل المشرع الجزائري مسؤولیة حمایة التراث العمراني والآثار والمتاحف للمجلس الشعبي 

البلدي مع تنظیم الاسواق المغطاة وغیر المغطاة وسمح لها بإقامة إشارات المرور التي لا تعود 

  2.)مصالح الأمن( الى هیئات أخرى 

 : في المجال الاجتماعي -

توفر البلدیة في مجال السكن الشروط التحفیزیة للترقیة العقاریة كما تبادر في ترقیة برامج -

السكن تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعیة سكان تهدف الى حمایة وصیانة وترمیم المباني 

  .والأحیاء

توزیع المیاه الصالحة للشرب ومعالجة ( حفظ الصحة والنظافة والمحیط والطرقات البلدیة -

  .)المیاه القذرة والنفایات الجامدة الحضریة

  . وتسییر المطاعم ؤسسات التعلیم الابتدائي وانجازانجاز م-

الخاصة المساهمة في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة وضمان المحافظة على الممتلكات -

  .بالعبادة

 : صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي -4- ب

،فهویتولىتمثیلالمصالحالعلیاالوطنیةعلىمستوىالبلدملیباعتباررئیسالمجلسالشعبیالبلدیممثلاللدولةفیالإق

یةوهوملزمبنزعالقناعالسیاسیویتولىأعمالامناختصاصات الإدارة المركزیة، لذلك فهو یتمتع 

  : دة بالعدید من النصوص القانونیة، منهابصلاحیات واسعة و وار 

                                                 
في  رسالةماجیستر،"دراسة حالة الجزائر ،الس المحلیةالحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المج" خروفي بلال،  -1

  .92-91، ص 2011/2012، جامعة ورقلة، )تخصص ادارة الجماعات المحلیة والاقلیمیة(، العلوم السیاسیة
  .المتعلق بالبلدیة 11-10قانون  نم 96الى غایة  86المواد من  -2



 95 إلى85قانونالحالةالمدنیةقانونالإجراءاتالجزائیةوقانونالانتخاباتوأهمهاما نصتعلیهالمواد

  :وتتعلقبمجلاتشتىیمكنتقسیمهاعلىالنحوالتالي 10 / 11 منالقانون

 :ممارسةصلاحیاتالضبطیة -

یتمتعرئیسالمجلسالشعبیالبلدیبصفةالضبطفیمجالالحالةالمدنیةوممارسةصلاحیات، 

  1.الضبطالإداریوالضبطالقضائي

  :فیمجالضبطالحالةالمدنیة -

 19/02/1970المؤرخفي 70/20لقدبینتالمادتینالأولىوالثانیةمنالأمررقم

الشعبیالبلدیصفةضابطالحالةالمتضمنالحالةالمدنیةمنهمضباطالحالةالمدنیةبحیثأضفتعلىرئیسالمجلس

 86 المدنیةوهیصفةیتمتعبهابقوةالقانونوذلكبمجردتنصیبهوهوالأمرالذیأشارتإلیهالمادة

لرئیسالمجلسالشعبیالبلدیصفةضابطالحالةالمدنیةوبهذهالصفة، " :تنصبحیث 11/10منالقانون

  ".2ئبالعامالمختصإقلیمیایقومبجمیعالعقودالمتعلقةبالحالةالمدنیةطبقاللتشریعالساریالمفعولتحترقابةالنا

إلاأنتزایدالمشاكلالیومیةواستحالةمباشرتههذهالمهمةبنفسهوكذلكالأمرلنوابهفقدخوله، 

القانونتفویضهذهالمهامإلىموظفأوموظفینیختارهممنبینموظفیالبلدیةالدائمین،وذلكلتلقیالتصریحبالولادات

 .والوفیاتوذلكتحترقابتهومسؤولیته

 87 طبقاالمادة3مضاءإلىالوالیوالنائبالعامالمختصإقلیمیاویرسلالقرارالمتضمنالتفویضبالإ

  :وتتمثلعموماصلاحیاتهفیهذاالمجالفي،مننفسالقانون

 .استقبالالتصریحاتبالولادةوالزواجوالوفیات-

 .تدوینكلالعقودوالأحكامالمتعلقةبالتصریحاتالمذكورةأعلاه-

 .إعدادوتسلیمكلالعقودالمتعلقةبالتصریحاتالمذكورةأعلاه-

 .التصدیقعلىكلتوقیعیقومبهأیمواطنأمامهمبموجبتقدیموثیقةهویة-

  .التصدیقبالمطابقةعلىكلنسخةبتقدیمالنسخةالأصلیةمنها-

                                                 
المؤرخ في  11/10النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي على ضوء القانون رقم " كرباطو عز الدین،  -1

، كلیة الحقوق )العامة ـتخصص قانون الادارة(في القانون العام رسالة ماجیستر، "المتضمن قانون البلدیة 22/06/2011

  .37ص ، 2012-2011والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أم البواقي، 

.37كرباطو عز الدین، المرجع نفسه، ص  - 2 
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-

وقائیتضمنالضبطالإداریمراقبةنشاطالأفرادوتوجیههعلىنحویكفلالمحافظةعلىالنظامالعامفهوبذلكإجراء

 .هیتخذبعدوقوعالجریمة،فیحینیهدفالضبطالقضائیإلىالبحثعنالجرائمومعرفةمرتكبیهاأیأني

-

ورغمسعةمجالالتمییزبینالضبطالإداریوالضبطالقضائیإلاأنالتقارببینهماقدیتمفیحالاتمحددةوذلكبالنظرإل

ىجهاتمعینةتمارسوظیفتین،سلطةالضبطیةالإداریةوأخرىللضبطیةالقضائیةفیذاتالوقتمثلماهوالحاللرئیس

  1.المجلسالشعبیالبلدي

  :فیمجالالضبطالقضائي -

من  92 منقانونالاجراءاتالجزائیةوالمادة 15 نصتالمادة

لرئیسالمجلسالشعبیالبلدیصفةضابطالشرطةالقضائیةویتولىبهذهالصفةتنفیذوالقیامبجم11/10القانون

ولهفیذلكتتبعا،یعالإجراءاتالمنصوصعلیهافیقانونالإجراءاتالجزائیةتحتسلطةالوالیوتحتإشرافالنیابةالعامة

والعملعلىالحفاظعلىمعالم لمجرمینالقبضعلیهموتحریرمحاضربذلك

الجریمةوالأدلةقبلاختفائهاوتقدیمهالوكیلالجمهوریةوغیرهامنالمهامالمنصوصعلیهاضمنقانونالإجراءات

  2.الجزائیة، إلاأنالواقعانهذهالسلطاتعادةلایمارسهاالرئیسعملیا

  : فیمجالالضبطالإداري -

: إذیضطلعالرئیسبمهمةالمحافظةعلىالنظامالعامبمدلولاتهالثلاثة 

ولهفیذلكالقیامبما  11/10منالقانون 95 الى 89 منالعاموالصحةالعامةوالسكینةالعامةطبقاللموادالأ

 :یلي

-

المحافظةعلىالنظامالعاموسلامةالأشخاصوالأملاكوالمحافظةعلىحسنالنظامفیجمیعالأماكنالعمومیةال

 .تییجرىفیهاتجمعالأشخاص، والمعاقبةعلىكلمساسبالسكینةالعامةوكلالأعمالالمخلةبها

-

التجزئو السهرعلىنظافةالعماراتوسهولةالسیرفیالشوارعوالساحاتوالطرقالعمومیةوتسلیمرخصالبناءوالهدم

  .إلخ ... ةوالحفروالطریق

                                                 
  .67المرجع السابق، صسعد عبد العزیز،  -1
 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیةكمال،  دمدوم -2

  .65، ص 2004



 .اتخاذالاحتیاطاتوالتدابیرالضروریةلمكافحةالأمراضالمعدیةوالوقایةمنها-

 .تأمیننظامالجنائزوالمقابرطبقاللعاداتوتبعالمختلفالشعائرالدینیة-

-

ویجوزلهاستعمالسلطةالتسخیرأیتجنیدالأشخاصوالممتلكاتویعتمدفیالقیامبمهامهالمتعلقةبالأمنعلىهیئةال

 1.شرطةالبلدیة، ویمكنهطلبتدخلقواتالشرطةأوالدركالوطنیالمختصإقلیمیاعندالحاجة

 : تبلیغتنفیذالقوانینوالتنظیمات-

 90/11 منقانون 88 نصتالمادة

 .التنظیماتعلىإقلیمالبلدیةفیشتىالمجالاتو علىأنیقومرئیسالمجلسالشعبیالبلدیبتبلیغوتنفیذالقوانین

 :فیمجالقانونالانتخابات -

-

تسلیمهاوالإشرافعلىمصلحةالبلدیةالمكلفةبالانتخاباتوالتیتقومبتسجیلهموشطبهمبو یتولىإعدادبطاقةالناخب

 .مجردتبلیغهابقراراللجنةالاداریةالانتخابیة

 17 یأمربتعلیقإشعارفتحفترةمراجعةالقوائمالانتخابیةوتبلیغقراراتاللجنةالإداریةالانتخابیةطبقاللمادتین-

  .المتعلقبالانتخابات12/01منالقانونالعضوي 21 و

 :فیمجالالخدمةالوطنیة -

-

یتولىرئیسالمجلسالشعبیالبلدیالقیامسنویابإحصاءالمعنیینبالخدمةالوطنیةبالنسبةللأشخاصالمولودینفیالب

 .كمایقومبضبطبطاقةالخدمةالوطنیة، لدیةالتییترأسهاأوالمقیمینبهاوالذینبلغواالسنالقانوني

 2:وللتمییزبینصلاحیاتالرئیسالتییقومبهاممثلاللبلدیةوالأخرىكممثلاللدولةآثارمنحیث

-

تتحملالبلدیةماقدیترتبعنتصرفاتالرئیسالتییقومبهاتمثیلالها،بینماتتحملالدولةعمانجممنأ: المسؤولیة

  .ضرارعنتصرفاتالرئیسالتییقومبهاتمثیلاللدولةولحسابها

یمارسها كممثل  فحینمایمثلالبلدیةیخضعالرئیسإلىرقابةوصائیةمنطرفالوالي، أماحینما :الرقابة-

  .للدولة انه یخضع للسلطة الرئاسیة للوالي

 خلفیات انتشار الفساد المحلي في الجزائر: المطلب الثاني -

                                                 
  .397، ص 2006، الجزائر، 04،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة-1
  .165ص  ،2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، التنظیم الإداري النشاط الإداري القانون الاداريبعلي محمد الصغیر،  -2



اعترف المشرع الحالي للجزائر بالفساد الكبیر الذي طال جمیع المجالات والمیادین ومختلف 

ین وبأدائه الیمین أركان الدولة ولخص ذلك في عدة لقاءات وتعهد بمكافحة الفساد والمفسد

كرئیس للجمهوریة وضع الرئیس مسألة مكافحة الفساد من  19/12/2019الدستوري في 

أولویات حكمه مشیرا إلى تصمیمه على إنهاء الإفلات من العقاب لیشكل احد المحاور الستة 

لمسودة تعدیل الدستور حیث كشف عن حجم الفساد الذي ظهر في المحاكمات الأخیرة حیث 

قطعنا معا أشواطا كبیرة في محاربة : " رئیس في حسابه الخاص والرسمي في  تویترقال ال

  ."الفساد ومحاسبة المفسدین ولا نزال بالعهد ملتزمین

  : واقع انتشار الفساد في الجزائر -أولا

تشهد الجزائر في السنوات الأخیرة مفارقات عجیبة عقب مظاهر خطیرة للفساد تجلت في تورط 

كبار في فضائح اختلاس ملیارات الدولارات خاصة مع الاموال الضخمة التي تضخ  مسؤولین

وبرامج دعم النمو  ،لتمویل الاقتصاد الوطني في اطار كل من برنامج الإنعاش الوطني

ملیار دولار والمخطط  286الذي خصص له حوالي  2014-2010والمخطط الخماسي 

ملیار دولار وهي مبالغ ضخمة  262والذي خصص له  2019-2015الخماسي الأخیر 

حولت الجزائر الى ورشة مفتوحة على الكثیر من المشاریع الكبرى الخاصة بالبنیة التحتیة وفي 

ملیار  30نفس الوقت حولتها الى مملكة للفساد بمختلف اشكاله تكبدت الجزائر من جرائه قرابة 

  1.  2010و  2000دولار بي عامي 

من قضایا الفساد بدءا بقضیة البنوك الخاصة التي تم تصنیفها في انفجرت العدید  2003فمنذ 

  .ظروف جد غامضة بدون متابعة فعلیة لأصحابها الذین فروا للخارج

  

  

  :قضیة الفساد الخاصة ببنك الخلیفة وافلاس البنوك الخاصة -

ملیار دولار  1.7فضیحة بنك الخلیفة والخسارة التي تكبدتها الخزینة العامة بأكثر من  لم تكن

جراء ذلك سوى مقدمة لتعریة حجم التجاوزات المسكوت عنها في النظام المصرفي الجزائري لا 

سیما في منظومة البنوك الخاصة التي تمخضت ولا تزال عن كثیر من الفضائح والفوضى 

                                                 
 18:30 ): /2023- 05-10(الرایة  ملیار دولار ، مقال منشور على الموقع 30الفساد كبد الجزائر  -1
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وهي على  2003مصارف ومؤسستین مالیتین منذ  07حب الاعتماد من تسبب في افلاس وس

الخلیفة بنك، الصرف التجاري الصناعي، الشركة الجزائریة للبنك،مونا بنك، أركو بنك، : التوالي

اضافة الى الریان بنك، وهو ما یعني بنك، ألجیریان انترناشیونال بنك،جنرال میدیتیرانیان، یونین 

  1.ذات الرأسمال الجزائري تم تصفیتها ان كل البنوك الخاصة

وتعتبر قضیة الخلیفة من أشهر قضایا الفساد التي عرفتها الجزائر في السنوات الاخیرة حیث 

عرفت بفضیحة القرن وعندما قررت الحكومة تنصیب متصرف اداري من اجل تسییر بنك 

الا ان الحكومة  اشهر بهدف انقاذه من افلاس وبالرغم من تواصل جهود 03الخلیفة لمدة 

وجدت نفسها مضطرة لإعلان افلاس البنك وفتح تحقیقات قضائیة عن التجاوزات غیر القانونیة 

التي تم ارتكابها من قبل مسیري البنك ویمكن القول انه اذا الافلاس هو الظاهرة الممیزة للبنوك 

2.الخاصة فإن الاختلاس اصبح الظاهرة الممیزة للبنوك العمومیة
 

  :الجزائر في سلم الفسادترتیب  -

 2005بدأت منظمة الشفافیة الدولیة في ترتیب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 

  :2022-2005ئر في سلم الفساد للفترة كما هو موضح في الجدول التالي یوضح ترتیب الجزا

  الرتبة  مستوى المؤشر  عدد الدول  السنة

2005  159  2.8  97  

2006  163  3.1  94  

2007  180  3.0  99  

2008  180  3.2  92  

2009  180  2.8  111  

2010  178  2.9  105  

2011  183  2.9  112  

2012  174  3.4  105  

2013  175  3.6  94  

2014  175  3.6  100  

                                                 
-03-13(الشیرازي، زلزال البنوك الخاصة في الجزائر، مقال منشور على الموقع  كامل -1
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2015  168  3.6  88  

2016  175  3.4  108  

2017  180  3.3  112  

2018  180  3.5  105  

2019  180  3.4  106  

2020  180  3.6  104  

2021  180  3.3  117  

2022  180  3.3  116  

  

  .من إعداد الباحثتین بالاعتماد على تقریر منظمة الشفافیة الدولیة 

 05من خلال القراءة الأولیة لهذه المؤشرات نلاحظ أن الجزائر لم تحصل على علامة أكثر من 

وهو ما جعلها تصنف ضمن الدول  2020- 2005في مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة 

 .جلة التنمیة المحلیة في الجزائرمعرقل لععاني من الفساد بشكل كبیر و لتي تا

وترجع منظمة الشفافیة 

النتائجالمتدنیةفیهذاالمؤشر،والتیحققتهادولالشرقالأوسطوشمالإفریقیابمافیهاالجزائرإلىالافتقارللشفافیة،و 

انعدامالأمنوكذاالثروةالنفطیةالتیتتمتعبهابعضهذهالدولممایفتحأبوابالفسادخاصةفیظلارتفاعأسعارالمح

 1.روقات

 3.18 ةكحدأقصى،بمتوسطدرج 3.6 درجةكحدادنیو 2.6 كمانلاحظأندرجةالمؤشرتتراوحما بین

  .درجة 4.3 درجةوهذااقلبكثیرمنالمتوسطالعامأي

 لسنة 108 مقارنةبالمرتبة 2017 لسنة 112 أمابالنسبةللترتیبفقداحتلتالجزائرالمرتبة -

 2016 مراتبفیالترتیبالعالمیمقارنةبسنة 4 أیبالتراجعب2015 فیسن 88 والمرتبة2016

 .2015 مرتبةفیالترتیبالعالمیلسنة 11 وبتراجع

                                                 

، "مؤشرات منظمة الشفافیة الدولیة دراسة تحلیلیة لظاهرة الفساد في الجزائر حسب"عبد الحفیظ بوخرص وسمیر بن حماد، 1-

  .255ص  ،2022، 01، عدد 07المجلد رقم  مجلة البحوث الاقتصادیة المتقدمة،



لكنإذاماأخذنابعین  2015 سنة 88 یمكنالقولأنأحسنترتیبللجزائركانبالمرتبة -

 180 وصلتعدادالدولإلى 2017 الاعتبارعددالدولالمعنیةبالمسحنجدأنهفیعام

 1.مرتبة 13دولةأیبالتراجعللخلفب  167 بتعداد 2015 دولةبینماكانالعددفي

 لانالتراجعب 2016 مقارنةبسنة 2017 هافیسنةبمعنىأخرفالنتیجةالحقیقیةأنالجزائرلمیتأثرترتیب -

 2017 إلاأنهبمقارنةمؤشرسنة2017 درجاتمساویةلعدد الدولالأربعةالمضافةفیالمسحلعام 4

 88-112مرتبة  24بدلا من  167-180مرتبةأي 13 فانالتراجعكانب 2015 بسنة

 10 فعلىالعموموعلىمدار .الفسادرغمذلكفهیتعبرعنتراجعفیمؤشرمدركات

سنواتالأخیرة،یأتیالتصنیفالمتأخرللجزائركنتیجةحتمیةلمظاهرالفسادالتیماحرصتالسلطاتالعلیاعلىمح

 .اربتها

إلاانهیجبتفعیلنظامالحوكمةوذلكبتكاتفجمیعالجهودمنالدولةالقطاعالخاص،المجتمعالدولیوالمواطنی

 .نللقضاءعلىالفساد

 2021دركات الفساد لعام عالمیا في مؤشر م 117احتلت الجزائر في المرتبة : 2021في  -

مرتبة عن تصنیفها السابق لعام  13الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة متراجعة ب 

نقطة من  33مرتبة وبنتیجة  13مسجلة تراجعها ملحوظا مقارنة بترتیبها السابق ب  2020

100.  

الذي تصدره  2022صعدت الجزائر بدرجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد لسنة : 2022 -

دولة شملها التقریر نلاحظ  180من اصل  116منظمة الشفافیة الدولیة لتحتل المرتبة 

دولیا ومنح  104الذي احتلت فیه المركز  2020تواصل تراجعها الایجابي مقارنة بتقریر 

للجزائر وهي نفس  100من  33میة الدولیة علامة التقریر السنوي للمنظمة غیر الحكو 

  2021.2الدرجة التي حصلت علیها في تقریر 

ومن هنا یمكن القول أن الصورة العامة لأداء الجزائر في مؤشر مدركات الفساد غیر جیدة  -

إذ تحتل مراتب متدنیة وجد سیئة وهو ما یعني في نظر  ،وغیر مشجعة على الإطلاق

ن یطلع علیه من رجال أعمال ومستثمرین أن النظام العام الجزائري واضعي هذا المؤشر وم

                                                 
مجلة ". دراسة وصفیة تحلیلیة لمؤشرات منظمة الشفافیة الدولیة مع الاشارة الى حالة الجزائر" مداحي عثمان، -1

  . 126، ص 2019، 02، عدد 05، جامعة بشار، المجلة البشائرالاقتصادیة
  )  : (25/05/202320:30تم زیارة الموقع یوم  www.ultraalgeria.ultrassawt.comنقلا عن -2



یشجع على الفساد والرشوة وإقصاء المنافسة الشریفة ویمنع انتقال وتداول المعلومات وهو ما 

 .یشكل بیئة تكون فیها حالة عدم التأكد مرتفعة وطاردة للاستثمارات

  
  تفشي الفساد بین المنتخبین المحلیین: ثانیا

أصبح المنتخبون المحلیون الذین یمثلون جزء مهم من سیر الجماعات المحلیة عرضة للقیام  لقد

  .الجیدة وغیاب الرقابة الإداریة بمختلف مظاهر الفساد وممارساته وهذا جراء السیولة المالیة

شهد قطاع العدالة ملفات ساخنة حول قضایا فساد بعض المسؤولین المنتخبین هنا نتكلم عن -

  1.رؤساء بعض المجالس المحلیة المنتخبةفساد 

  .هیكلي في تسییر البلدیات تسجیل عجز مالي بأغلب بلدیات الوطن وهذا راجع لخلل -

  .على مستوى المجالس البلدیة ینمنتخببعض الأعضاءالاستقالة -

  ى بعض قضائیا بالإضافة ال ینمحلی ینمنتخبفي بعض  فیما یخص المتابعات القضائیة-

  بب ضلوعهم في مختلف التجاوزات المرتكبةبس ینموظف

  .من المجالس الشعبیة البلدیة بعض الأعضاء توقیف -

في قضایا الاختلاس وسوء  كما یوجد عشرات المتابعینبعض رؤساء البلدیات اعتقال  -

  .التسییر

                                                 
  .103-102، المرجع نفسه، ص "الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة" خروفي بلال، -1
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أكد رئیس التنسیقیة الوطنیة لموظفي البلدیات في تصریح له ان غیاب المؤهلات العلمیة -

هنیة والخبرة الضروریة في المترشحین للرئاسة من الأسباب التي أدت الى انتشار الفساد في والم

  1.المجالس البلدیة المنتخبة

حالات الانسداد التي تعاني منها اغلب بلدیات القطر الوطني وهذا راجع الى سیطرة العروشیة -

  .والجهویة بالإضافة الى صراع الرئیس والمنتخبین

  انتشار الفساد محلیا ووطنیا اسباب: ثالثا

أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الفساد في الجزائر تركز على العامل المكاني المشجع 

 : على ممارسة مختلف مظاهر الفساد وعلیه نمیز بین نوعین من الأسباب

 : أسباب متعلقة بالبیئة العامة-1-

  :الأسباب الاجتماعیة-أ

  .لظروف الاجتماعیة والصحیة للأفرادضعف المستوى المعیشي وتدني ا-

  2.سیطرة القیم الثقافیة السلبیة كالمحاباة وقیم العائلة الممتدة تشجع الفساد-

تشجع البنیة القبلیة التي یتمیز بها المجتمع الجزائري على انتشار مظاهر الفساد في إطار -

  .تبادل الفساد الاجتماعي

    : الأسباب الاقتصادیة- ب

تصنیعیة حیث انه من الملاحظ لجوء السلطة إلى سیاسات : الاقتصاد الجزائريطبیعة -

، مما أدى الى ظهور نفقات إضافیة واستثمارات مكلفة مما تزید من وتكنولوجیة مكلفة وسریعة

  .فرص حدوث الفساد خاصة من طرف الشركات الأجنبیة

  .یة للنفقات غیر المبررةیة تراكماللجوء الزائد للتعاون التقني الأجنبي أدى إلى عمل-

أدى الى بروز ما یعرف بالتماس الریع ورغبة كل طرف : الطابع الریعي للاقتصاد الجزائري- 

  .في الحصول على جزء من الأموال الناتجة عن تصدیر المحروقات 

یحصل المسؤولون الحكومیون على موارد مادیة كبیرة من خلال تخفیض الرسوم الجمركیة -

  .1بي والتهرب الضری

                                                 
قع أصوات مغاربیة بتاریخ ، مقال منشور على مو "من المسؤول.. الفساد في البلدیات بالجزائر"عبد القادر بوشریف،  -1

26/05/ 0232www.maghrebvoices.com: (23:00)   
الحكم : ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول، الحد منه ،  الفساد في المجتمع الجزائري واستراتیجیةمامیزرا رقة فیروز-2

  .12، ص 08/04/2007، جامعة سطیف، تیجیات التغییر في العالم الناميالراشد واسترا



  :الأسباب السیاسیة-ج

  .تورط الكثیر من السیاسیین في قضایا الفساد، انتهاك القوانین او عدم تنفیذها-

  .غیاب تداول وتدویر للنخب الحاكمة-

  2.قصور وضعف المؤسسات السیاسیة والإداریة-

  : أسباب متعلقة بالمجالس المحلیة المنتخبة -2-

  .الموكلة للمنتخبین المحلیین ضخامة وتعدد وتعقد الاختصاصات-

  .لییننقص تجربة المنتخبین المح-

  .ینتمي الیها المنتخبون المحلیون نقص الرقابة السیاسیة من طرف الأحزاب السیاسیة التي-

  .لتعلیمي للمنتخبین المحلیینضعف المستوى ا-

رفون على ضعف الأجور الموجهة للمنتخبین المحلیین مع ضخامة المبالغ المالیة التي یش-

  .3انفاقها 

فالمنتخبون المحلیون عادة ما یطالبون بحصانة قانونیة كتلك التي : غیاب حمایة قانونیة-

، وقد طالب منتدى من مواجهة شبكات الاجرام المنظم یتمتع بها نواب البرلمان تحمیهم وتمكنهم

  4.الجزائر بنظام أساسي للمنتخب المحلي یحدد حقوق وواجبات هذه الفئة امیار
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   :الفصل الثاني

آلیات مكافحة الفساد في المجالس 

ةالمحلی



 

 

سنتطرق في هذا الفصل إلى آلیات مكافحة الفساد في المجالس المحلیة التي وضعها المشرع 

الجزائري لمحاربة الفساد والقضاء علیه، والتطرق الى هذه الآلیات واحدة تلو الأخرى بشيء من 

التفصیل والتعمق وإبراز الدور الذي تقوم به كل آلیة على حدا، وأخیرا ندرس في المبحث الثاني 

 .دور الحوكمة كآلیة من آلیات مكافحة الفساد

  المكافحة من خلال الآلیات التشریعیة و المؤسساتیة: المبحث الأول 

في هذا المبحث الآلیات التشریعیة في المطلب الأول مجسدة في القانون الوقایة من الفساد  سنرى

  .11-10وقانون البلدیة  07-12وقانون جماعات المحلیة، قانون الولایة 01-06ومكافحته 

 .أما المطلب ثاني یحتوي على اللآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد

 الآلیات التشریعیة كافحة من خلالالم: المطلب الأول 

  المكافحة من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع الأول  

المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ببعض  06/01نص المشرع الجزائري في القانون 

التدابیر الوقائیة لمجابهة الفساد والحد منه بكل أنواعه وتفادي الوقوع في شركه كما جاءت في 

  : مادة الأولى من هذا القانون یهدف هذا القانون إلىال

 .دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته -

 82.تعزیز النزاهة والمسؤولیة والثقافیة في تسییر القطاعین العام والخاص -

  : التدابیر الوقائیة -

وقائیة بغرض تجنب الوقوع في الفساد  لجأ المشرع الجزائري لوضع إجراءات استباقیة -

 .خصوصا في مجال التصریح بالممتلكات ومجال التوظیف

  

 

  : في مجال التصریح بالممتلكات - 1

من قانون  4وضع المشرع الجزائري ضرورة التصریح بالممتلكات كإلزامیة بحسب نص المادة 

یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال ( 01/ 06الوقایة من الفساد ومكافحته 
                                                 

  .ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  1المادة  - 82



 

 

وأكدت هذه المادة أن الهدف  83)الشهر الذي یعقب تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة

ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون (ملیة التصریح بالممتلكات راجع أساسا إلى من ع

كما )  العمومیة وحمایة الممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بالخدمة العمومیة

لاحظنا أن المشرع ركز على هذا الإجراء حمایة للممتلكات العمومیة للدولة والمال العام من جهة 

  .ومن جهة أخرى حفظ كرامة الموظف المكلف بهذه الخدمة 

الذي یعقب التنصیب  4منح المشرع الجزائري مدة شهر للتصریح بالممتلكات كما جاء في المادة 

  .في الوظیفة العمومیة أو من بدایة عهدته الانتخابیة

  .وقد یجدد التصریح بالممتلكات في حالة زیادة معتبرة في الراتب

محتوى التصریح بالممتلكات أنه یحتوي على جرد للأملاك العقاریة والمنقولة التي  05ة ذكرت الماد

  84.بحوزة المكتتب أو أولاده القصر سواء كانت في الجزائر في الخارج 

كیفیة إعداد التصریح بالممتلكات الخاصة برئیس  06/01من القانون  06وقد وضحت المادة 

الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضائه و رئیس الحكومة وأعضائها، 

رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، التي تتم لدى الرئیس الأول 

حكمة العلیا وینشر فحوى ما تم التصریح به في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال للم

  85.شهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم مهامهم

و بحسب نفس المادة یصرح أیضا القضاة بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وتحدد 

  .قي الموظفین العمومیین عن طریق التنظیمكیفیة التصریح بالممتلكات لبا

  

  : عقوبة جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات- 

سنوات وبغرامة  05أشهر إلى  06أنه یعاقب بالحبس من  06/01من قانون  36ذكرت المادة 

دج، كل موظف عمومي وجب علیه إلزاما التصریح  500.000دج إلى  50.000تتراوح بین 

                                                 
  .لمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهمن القانون  04المادة  - 83
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01- 06من القانون  05راجع نص المادة  - 84
  .من نفس القانون 05راجع نص المادة  - 85



 

 

بممتلكاته ولم یقم بذلك أو صرح خطأ أو تصریح ناقص غیر كامل أو أدلى عمدا بتصریح خاطئ 

  86.أو حرف عمدا الالتزامات التي یفرضها علیه القانون 

  : في مجال التوظیف- 2

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته أنه تراعي  01-06من القانون  03ذكر في نص المادة 

  : وظیف مستخدمي القطاع العام وفي تسییر حیاتهم المهنیةالقواعد الآتیة في ت

  .مبادئ الشجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة -1-

الإجراءات المناسبة لاختبار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون  -2-

  .أكثر عرضة للفساد

  . ضافة إلى تعویضات كافیةأجر ملائم بالإ -3-

إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح والنزیه  -4-

  87.والسلیم لوظائفهم وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد

مكافحته على المتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06من القانون 7جاء أیضا في نص المادة  

والنزیه  الإدارة العامة توضع مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم 

  .للوظائف العمومیة دعما لمكافحة الفساد وإبقاء الموظف العام ضمن الإطار السلیم والطریق القویم

  

الرئاسیة التي ینتمي  من نفس القانون قد ألزمت الموظف العمومي بإخبار السلطة 08أما المادة 

  88.لها بحدوث مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة لكي لا یأثر ذلك في ممارسة مهامه

وضع المشرع الجزائري سلما وضع فیه جرائم الفساد وقابله كل جریمة بعقوبة :  التدابیر الردعیة- 

 .حسب درجة الخطورة

المتعلق بالوقایة من الفساد و  06/01من القانون  25ذكرت المادة  : جریمة الرشوة- 3

دج إلى  200.000وبغرامة ) 10(سنوات 10إلى ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین( مكافحته

  89.)دج 1.000.000

                                                 
  .من نفس القانون 36راجع نص المادة   - 86
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01- 06من القانون  03المادة  - 87
  . من نفس القانون 08و  07راجع المواد  - 88
  .من نفس القانون 25راجع نص المادة  - 89



 

 

أي شخص عرض أو وعد موظفا عمومیا بمزیة غي مستحقة أو منحه إیاها شكل مباشر أو : اولا- 

العام أو  لصالح شخص أو كیان مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه غیر مباشر لصالح الموظف 

  .هذا ما ذكر في الفقرة الأولى 

أما الفقرة الثانیة من نفس المادة والقانون ذكرت الموظف العمومي بصفة خاصة في حالته : ثانیا - 

خدمة معینة أو طلبه أو قبوله مزیة غیر مستحقة مباشرة أو غیر مباشرة لنفسه أو لغیره مقابل أداء 

هذا شكل من أشكال الرشوة والعقاب الذي خصه المشرع في . الامتناع عنها عن أداء واجباته

مجال الوظیفة العامة والموظف العمومي وهناك نوع آخر أكثر خطورة وتشدید في مجال الصفقات 

  .العمومیة وهي حالة من حالات رشوة الموظفین العمومیین

 10الإطار الذي تمنح فیه الرشوة حیث حدد مدة الحبس مدة  شدد المشرع العقوبة وحدد

دج، كل موظف  2.000.000إلى  1.000.000أما الغرامة ) 20(سنة 20إلى ) 10(سنوات

عمومي یقبض أو یحاول یقبض لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما 

في مرحلة إجراء مفاوضات قصد  06/01انون من الق 27یكن نوعها كما في المادة في المادة 

إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة 

  90.ذات الطابع الإداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري

هو  : شرعيجریمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي واستعمالها على نحو غیر - 4

إلى عشر سنوات ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین ( 06/01من القانون  29ما تنص علیه المادة 

كل موظف یختلس أو یتلف أو یبدد  1.000.000دج إلى 200.000و بغرامة مالیة من ) 10(

أو یحتجز عدما أو بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصاله أو لصالح شخص أو 

یة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة كیان آخر، أ

  91).عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها

  : جریمة استغلال النفوذ- 5

                                                 
  .لمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  27راجع نص المادة  - 90
  .01- 06من  نفس القانون  29المادة   - 91



 

 

إلى  200.000وبغرامة مالیة قدرها من )  10(إلى عشر سنوات) 2(یعاقب بالحبس من سنتین

  92.دج 1.000.000

كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو  -1

منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، التحریض ذلك الموظف العمومي او الشخص على 

استغلالا نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على مزیة غیر 

  .الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر مستحقة لصالح المحرض

كل موظف عمومي أو أي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر بطلب أو قبول أیة  -2

مزیة غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص لكي یشغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص 

  .منافع غیر مستحقة نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على

المتعلق بالوقایة من  01-06من قانون  33ذكرت المادة :  جریمة استغلال الموظف لوظیفته- 6

دج 200.000وبغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات) 2(یعاقب بالحبس من سنتین(الفساد و مكافحته

داء دج، كل موظف عمومي أساء إستغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أ1.000.000إلى 

عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو یحرف القوانین و التنظیمات 

  93.)و ذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو كیان آخر

  المكافحة من خلال قانون الجماعات المحلیة : الفرع الثاني:  

مكافحة الفساد من خلال إعطاء الفرصة  12/07وقانون الولایة  11/10عزز قانون البلدیة 

للشعب في حكم نفسه بنفسه بصفته رقابة داخلیة وخارجیة في نفس الوقت على أعمال المنتخبین 

ومحاولة محاربة الفساد المحلي والحد من ظاهرة البیروقراطیة والتلاعب بالأموال العمومیة وعند 

تحدث عن المشاركة الشعبیة في الحكم فإننا ن 12/07و  11/10الحدیث عن هذین القانونین 

  : الذاتي والشفافیة فمن حق المواطن الاطلاع على كل ما یخص المداولات والقرارات التي تتخذ

  :طن في تسییر الشؤون العمومیة امشاركة المو - 1
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حیث ركزت على  11/10من قانون البلدیة  13و 12و 11وردت هذه العبارة في نص المواد 

واشتراك المواطن في كل المداولات والقرارات التي یتخذها المجلس لغایة  ضرورة رقمیة إطلاع

  94.إعلام المواطنین واستشارتهم في شؤون حكمهم

ذكرت القطاع الخاص وضرورة إشراكه في تسییر  11/10من قانون البلدیة  156أما نص المادة 

 149عمومیة المنصوص في یمكن للبلدیة أن تفوض بتسییر المصالح ال( المرافق العامة للبلدیة،

في  95)عن طریق عقد برنامج أو صفقة أو طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

في مادته الأولى نصت على  12/07تسییر الشؤون العمومیة على هذا واكتفى قانون الولایة 

  .ضرورة فسح المجال للسكان المحلیین بالمساهمة في العملیة الدیمقراطیة

كحق من حقوق الشعب والمواطن في الاطلاع ووجوب معرفة من یتخذ من قرارات :  الشفافیة -2

ركزت على 96من نفس القانون 11أما المادة  14ي كما جاء في المادة في المجلس الشعبي البلد

الشفافیةمن خلال إعلام، وإطلاع الشعب بكل الوسائل المتاحة بما یتخذ ویأخذ من قرارات أما 

مبدأ علانیة جلسات المجلس الشعبي الولائي، أما المادة  26ذكر في المادة  12/07قانون الولایة 

ت حق الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي الولائي وتجسیدا لمبدأ من نفس القانون ذكر  32

الشفافیة وضع الرئیس الحالي عنصر الرقمنة كأساس لعمل كل المؤسسات العمومیة على اختلاف 

طبیعتها وذلك لدعم الشفافیة والمصداقیة ومحاربة الفساد المحلي، الرقمنة هي تحویل كل الملفات 

  97.في سبیل تنظیم المعلومات  وإتاحتها للجمهور والمعلومات إلى شكل رقمي

  الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد : المطلب الثاني -

 السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته : الفرع الأول  

إلى  204، وبالضبط مع أحكام المادة 2020قام المشرع الجزائري في أحكام دستور الفاتح نوفمبر 

المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة و  14/05/2022المؤرخ في  08-22ن رقم إصدار قانو 

قد ألغي أحكام  39الوقایة من الفساد ومكافحته ومعرفة تشكیلتها وصلاحیاتها، وبحسب المادة 
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وبأن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  0198-06من القانون  24الى  17المواد من 

سنتطرق  99.محل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 42حسب المادة ومكافحته تحل ب

وما هي أهم التغییرات التي جاء  100في هذا الفرع إلى معرفة دلالات التغییر من الهیئة إلى السلطة

  ؟  22/08بها المؤسس الدستوري في قانون 

بجدید، الجدید هو أن المشرع إن النص على آلیة الوقایة من الفساد ومكافحته من الدستور لیس 

قد ارتقى بهذه الآلیة وجعلها لا تكون ضمن الهیئات  2020الجزائري ضمن دستور الفاتح نوفمبر 

  .الاستشاریة، بل أن تكون آلیة رقابیة متحركة ومستقلة عن الرئاسة بإجراءات واضحة ومباشرة

  :  حته اختصاصات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكاف—1

تعزیز الشفافیة والنزاهة في النشاطات الخیریة والدینیة والثقافیة والریاضیة في المؤسسات  -

  .العمومیة والخاصة

مكنة التحري الإداري والمالي اتجاه أي موظف عمومي تظهر علیه مظاهر الإثراء غیر    -

  .المشروع وغیر المبرر

السلطة متابعة مدى امتثال الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة وباقي الهیئات للالتزام  تولي -

بالمطابقة لأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته أي إلزامیة إعداد نظام للشفافیة من قبل 

  .الإدارات والهیئات لیكون مرجعا للمراقبة

توصیات للهیئات التي لا تلتزم بقواعد الشفافیة ولها أن توجه أوامر لهذه الهیئات خلال  توجیه -

مدة سنة، وفق منظور للشفافیة والوقایة من الفساد وفق إطار زماني وإجرائي محدد لم یكن موجودا 

  .لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

اشرة حالة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات للسلطة مكنة إخطار النیابة العامة مب -

  .بعد إعذار الشخص المعني

مكنة اتصال السلطة بالنیابة العامة مباشرة في حال توفر عناصر جدیة تؤكد وجود إثراء غیر  -

مبرر للموظف العمومي كما یمكنها رفع تقریر لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة سیدي محمد بغرض 
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أشهر، عن  03بیر تحفظیة لتجمید العملیات  المصرفیة أو حجز الممتلكات لمدة استصدار تدا

  101.طریق أمر قضائي یصدره رئیس المحكمة ذاتها

  :تشكیلة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و مكافحته  - 2

یا ومجلس رئیس السلطة العل :تتشكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من جهازین هما

  102.السلطة العلیا

سنوات   05یعتبر الرئیس ممثلا لهذه السلطة والذي یعین من طرف رئیس الجمهوریة لعهدة مدتها 

قابلة للتجدید مرة واحدة، وتتنافى عهدة الرئیس مع أیة عهدة انتخابیة أو وظیفة أو نشاط مهني 

  103.دفع راتبه عن طریق التنظیم آخر، ویحدد تصنیف وظیفة رئیس السلطة العلیا وكیفیات

الرئیس هو الممثل القانوني للسلطة العلیا، ویمارس :  22/08من قانون  22كما نصت المادة  

  :الصلاحیات التالیة 

إعداد مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها  -1

  . ومتابعتها

  .ط عمل السلطة العلیاإعداد مشروع مخط -2

  . إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العلیا -3

  .ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین -4

  .إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العلیا -5

  .إدارة أشغال مجلس السلطة العلیا -6

  . إعداد مشروع المیزانیة السنویة -7

قریر السنوي للسلطة العلیا ورفعه إلى رئیس الجمهوریة، بعد مصادقة المجلس إعداد مشروع الت -8

  . علیه

إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقلیمیا  -9

  . وتلك التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة

                                                 
المتضمن تحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  08- 22من القانون  5،7،9،10،11راجع نص المواد  - 101

  .ومكافحته وتشكیلتها وصلاحیاتها
  .08-22قانون   من نفس 16المادة  - 102
  .08-22من نفس قانون  21راجع نص المادة   - 103



 

 

لهیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي وتبادل تطویر التعاون مع ا -10

  .المعلومات معها

  

إبلاغ المجلس بشكل دوري، بجمیع التبلیغات أو الإخطارات التي تم تبلیغه أو إخطاره بها  -11

  104.والتدابیر التي اتخذت بشأنها

یرأس مجلس '' أن  من نفس القانون على 23أما في خصوص مجلس السلطة العلیا نصت المادة 

رئیس السلطة العلیا، ویتكون من الأعضاء " المجلس "السلطة العلیا الذي یدعى في صلب النص 

  :الآتي ذكرهم 

  . أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة، من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة) 3(ثلاثة  -1

وواحد من مجلس قضاة، واحد من المحكمة العلیا وواحد من مجلس الدولة ) 3(ثلاثة  -2

المحاسبة، ویتم اختیارهم على التوالي من قبل المجلس الأعلى للقضاة ومجلس قضاة مجلس 

  .المحاسبة

شخصیات مستقلة یتم اختیارها على أساس كفاءتها في المسائل المالیة أو القانونیة، ) 3(ثلاث  -3

من قبل رئیس مجلس الأمة  ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته على التوالي

  . ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

شخصیات من المجتمع المدني، یختارون من بین الأشخاص المعروفین باهتمامهم ) 3(ثلاث  -4

بالقضایا المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، من قبل رئیس المرصد الوطني للمجتمع 

  105.المدني

  . سنوات غیر قابلة للتجدید 05ویتم التعیین بموجب مرسوم رئاسي لمدة

تعتبر هذه التشكیلة مختلطة ولافتة كونها تظم قضاة یكونون أقدر على فهم الإجراءات وأقدر على 

  .اتخاذ القرار بعد فحص الملفات والإخطارات التي قد ترد السلطة العلیا
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  .وصلاحیاتها
ایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها المتضمن تحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوق 08- 22من قانون  23المادة  - 105

  .وصلاحیاتها



 

 

  :یة والوقایة من الفساد ومكافحته مهام السلطة العلیا للشفاف- 3

جاء النص على مهام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ضمن الفصل الثاني من 

أهم المهام ) 04(تحت عنوان صلاحیات السلطة العلیا بحیث تضمنت المادة  08-22القانون 

 :منها 

ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات أو توصیات من شأنها تساعد الإدارات العمومیة  جمع -1

  . وأي شخص طبیعي أو معنوي في الوقایة من أفعال الفساد وكشفها

التقییم الدوري للأدوات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتدابیر  -2

الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، واقتراح الآلیات المناسبة الإداریة وفعالیتها في مجال 

  . لتحسینها

  . تلقي التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشریع الساري المفعول -3

ضمان تنسیق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته التي تم القیام  -4

ى أساس التقاریر الدوریة والمنتظمة المدعمة بالإحصائیات والتحالیل والموجهة إلیها من بها، عل

  . قبل القطاعات والمتدخلین المعنیین

وضع شبكة تفاعلیة تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحید وترقیة أنشطته في مجال  -5

  106. الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

فیة والنزاهة في تنظیم الأنشطة الخیریة والدینیة والثقافیة والریاضیة، وفي تعزیز قواعد الشفا -6

المؤسسات العمومیة والخاصة من خلال إعداد ووضع حیز العمل الأنظمة المناسبة للوقایة من 

  .الفساد ومكافحته

من السهر على تطویر التعاون مع الهیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المختصة بالوقایة  -7

  .الفساد ومكافحته

إعداد تقاریر دوریة عن تنفیذ تدابیر وإجراءات الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وفقا  -8

  . للأحكام المتضمنة في الاتفاقیات
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  .وصلاحیاتها

  



 

 

التعاون بشكل استباقي في وضع طریقة منتظمة ومنهجیة لتبادل المعلومات مع نظیراتها من  -9

  . ع الأجهزة والمصالح المعنیة بمكافحة الفسادالهیئات على المستوى الدولي، وم

  107.إعلام الرأي العام بمحتواهإعداد تقریر سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئیس الجمهوریة و -10

  هیئة الدیوان المركزیلقمع الفساد: الفرع الثاني .  

 2011دیسمبر  08المؤرخ في  426-11جاء في نص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

على أن الدیوان المركزي لقمع الفساد هو مصلحة مركزیة عملیاتي للشرطة القضائیة تكلف بالبحث 

عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد ویوضع هذا الدیوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة 

  108.ویتمتع باستقلال في عملیة سیره، مقره بالجزائر العاصمة

من  2المعدلة بموجب المادة  426-11من المرسوم الرئاسي رقم  06حسب ما بینته المادة  

، 4، صفحة 9جریدة رسمیة عدد  2023فبرایر  07المؤرخ في  69-23المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2001دیسمبر 08المؤرخ في   426-11حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  :یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد كما یلي -1

 . وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ضباط )1

 . ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة )2

 . أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد )3

 109.ویضم الدیوان زیادة عن ذلك مستخدمو الدعم الإداري والتقني )4

  :لمركزي لقمع الفساد مهام الدیوان ا- 2

من المرسوم  2من نفس المرسوم صلاحیات الدیوان حیث عدلت بموجب المادة  05حددت المادة 

  .4، صفحتها 9جریدة رسمیة عدد  2023فبرایر  07المؤرخ في  69-23الرئاسي رقم 

  :كما یلي  2011دیسمبر  08المؤرخ في  426-11حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
الفساد ومكافحته وتشكیلتها المتضمن تحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من  08- 22من قانون  22المادة   - 107

  .وصلاحیاتها
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  .كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله جمع-

جمع الأدلة والقیام بتحقیقها في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة  -

  .المختصة

  . ریةتطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجا -

اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن تسییر التحریات التي یتولاها على السلطات  -

  110. المختصة

 مجلس المحاسبة : الفرع الثالث  

مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابیة التي أولاها المشرع أهمیة، حیث تدخل  یعتبر

حیث فعل دور مجلس المحاسبة  10/02وعدل قانون مجلس المحاسبة بموجب الأمر  2010سنة

  .في مكافحة الفساد من خلال توسیع صلاحیاته الرقابیة ومجال تدخله

 : صلاحیات مجلس المحاسبة- 1

ق الحسابات الإداریة ومراجعتها وكذا تصفیة أو تطهیر حسابات البلدیة یتولى مراقبة وتدقی -

تتم مراقبة وتدقیق الحسابات الإداریة للبلدیة "  : على أنه 210والولائیة حیث نصت المادة

وتطهیر حسابات التسییر الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشریع الساري 

 111".المفعول

 .الیة وجرائم الفساد الماليضبط وكشف المخالفات الم -

التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه صرف أو  -

 .تبدید أو ضیاع أموال الدولة

 112.الكشف عن جرائم الاختلاس وتبدید الأموال والإهمال والمخالفات المالیة -
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والجماعات الإقلیمیة أو  مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من طرف الدولة -

 .المرافق العمومیة

 : دور مجلس المحاسبة- 2

بین المشرع الجزائري أحقیة مجلس المحاسبة في الرقابة والاطلاع على كل الوثائق الإداریة 

والعملیات المالیة للهیئات الخاضعة له، حیث یمكننا تحدید مجال رقابة مجلس المحاسبة حسب 

  : نبینها كما یلي 95/20مر من الأ 15الى  06المواد من 

جمیع مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات المرفقیة والهیئات العمومیة باختلاف  -1

 .أنواعها التي تسري علیها قواعد مجلس المحاسبة العمومیة

 .كافة المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة -2

والهیئات التي تملك فیها الدولة والجماعات الإقلیمیة المساهمة في  الشركات والمؤسسات -3

 .رأسمالها

المساهمات العمومیة في الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني والتي  -4

 113.تملك الدولة أو الجماعات الإقلیمیة جزء من رأسمالها

على الجماعات المحلیة من  یستخدم مجلس المحاسبة أسالیب عدیدة في رقابته المالیة -5

 : بینها

حق مجلس المحاسبة في الاطلاع على كل الوثائق من شأنها أن تسهل  : سلطة التحري  - أ

 .رقابة الهیئات المالیة وتسییرها

 .خزائن البلدیات : مراجعة حسابات عدة من المراكز المحاسبیة مثل -ب

  .رقابة نوعیة التسییر التي تمس عدة قطاعات وهیئات ذات طابع عمومي- ت    

  المفتشیة العامة للمالیة : الفرع الرابع  

المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم رقم  1980أنشأت المفتشیة العامة للمالیة سنة 

ت هي جهاز للتفتیش المالي أشأ بهدف الحفاظ على المال العام تعمل تح 01/03/1141980

                                                 
  .336/337ص سابق،المرجع الولید دراجي، خلیل زغدي،  - 113



 

 

إشراف وزارة المالیة مهمتها التدقیق ومراجعة بیانات الأموال العمومیة في مرحلة لاحقة تستدعي 

  :كما یلي  مهام المفتشیة العامة للمالیةعملیات تحقیق قد تؤدي إلى ملاحقات قضائیة، تتعدد 

وتمارس هذه تراقب التسییر المالي والمحاسبي الذي تقوم به مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة - 1

  :الرقابة على الهیئات التالیة 

  .المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -

  .هیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام -

  . كل المؤسسات العمومیة مهما كان نظامها القانوني -

ملات تضامنیة كما تراقب كیفیة استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات والجمعیات بمناسبة ح -2

تراقب الأشخاص المعنویة التي استفادت من دعم الدولة المالي أو من جماعة محلیة أو هیئة 

  .عمومیة في شكل مساعدة أو قرض

  . تقییم أداة أنظمة المیزانیة  -3

  115. التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي  -4

  : تنظیم المفتشیة العامة للمالیة- 2

  : المفتشیة العامة للمالیة من هیاكل مركزیة ومفتشیات جهویةتتأسس 

  :تتمثل في :  الهیاكل المركزیة - أ

  . هیاكل للرقابة والتدقیق والتقییم یدیرها مراقبون للمالیة  -1

  . وحدات عملیة یسیرها المكلفون بالتفتیش ومدراء البعثات - 2    

  .هیاكل دراسات و تفتیش وإدارة وتسییر - 3    

موزعة  10هي مصالح خارجیة تابعة للمفتشیة العامة للمالیة یحددها  :شیات الجهویة تفمال -ب

  .الأغواط، تیزي وزو، سیدي بلعباس، قسنطینة، ورقلة، تلمسان، سطیف، عنابة، وهران: كما یلي 

  :مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المال العام - 3
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قابتها على المال العام في مجالات حددها المشرع الجزائري من تبسط المفتشیة العامة للمالیة ر 

  .المتعلق بالمفتشیة العامة للمالیة 53 – 80من المرسوم  15، 06خلال المواد 

جمیع مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف  – 1

  .لعمومیةأنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة ا

كافة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي  –2

  .تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا

كل الشركات والمؤسسات والهیئات مهما كان وضعها القانوني التي تملك الدولة مساهمة  – 3

  .فیها

والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني التي المساهمات العمومیة في الشركات  – 4

  .تملك الدولة جزءا من رأسمالها الاجتماعي

  .الهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتأمین والحمایة الاجتماعیة – 5

الإقلیمیة أو المرافق  نتائج استعمال المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة أو الجماعات – 6

  .العمومیة في شكل إعلانات

استعمال المواد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ إلى التبرعات  –7

  .العمومیة من أجل دعم ومساندة القضایا الإنسانیة والاجتماعیة

تتمثل في  08/272التنفیذي كما تم خلق مهام جدیدة للمفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسوم  -

  116. التدقیق في القروض المالیةالرقابة والتقییم على عملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال و 

  :شروط تدخل المفتشیة العامة للمالیة لممارسة الرقابة على المال العام  -4

 یجب أن تتوفر بعض الشروط لكي تمارس المفتشیة العامة للمالیة عملها كهیئة مراقبة.   

  .یجب أن تتلقى المفتشیة العامة للمالیة طلب من السلطات التي تمثل الدولة المساهمة  -1

  .ممارسة هذه الرقابة وفق الشروط وكیفیات یحددها التنظیم  -2

احترام مبادئ الرقابة والتفتیش كمبدأ الفجائیة في عملیات التفتیش المتعلقة بالتسییر المالي  -3

  117.والمسیر بین مهام المفتشوالمحاسبي، مبدأ الفصل 
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 دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: الفرع الخامس  

مكافحة الفساد لیست مهمة الدولة فقط بل للمجتمع المدني الدور الكبیر في الكشف والمحاربة ضد 

هذه الآفة الخطیرة ونقصد به المنظمات الغیر حكومیة التي یجب علیها ممارسة نشاطها كجهة 

  . ثرة في نظام الحكم ویتم ذلك من خلال بعض التدابیر الوقائیةضاغطة ومؤ 

  :حملات التوعیة الاجتماعیة تساهم بشكل فعال في تثقیف المجتمع وتعلیمه من خلال  -1

  . خلق ثقافة النزاهة وتعزیز القیم الاجتماعیة بین كافة شرائح المجتمع -

  . ظاهرها وآثارها على حیاة الفرد والمجتمعمحاولة تبیان المخاطر التي تنجم عن الفساد بكشف م -

تكاتف جمیع الشرائح والجهود التنظیمیة الدولیة أو الوطنیة المختصة في مكافحة الفساد  -

  . بالتخطیط السلیم وتبادل الخبرات والمعلومات للوصول إلى الأهداف المنشودة

  . تحریك القضایا التي تهم الرأي العام والمساهمة في تغییر الأنماط الاجتماعیة السائدة -

  118.بذل الجهود لإبقاء قضایا الفساد من أولیات المجتمع المدني-

  : تقییم دور المجتمع المدني - 1

 أدى ضعف العمل الجمعوي الجزائري ونقص الاحترافیة لدى الناشطین الجمعویینإلى الغوص أثر

في مشاكل الفساد والشلل التام في مواجهة المشكلات التي تواجه الجزائر على مختلف الحكومات 

الأولى أسسها محامین وصحفیین ..المتعاقبة في حین برزت جمعیات كان اهتمامها محاربة الرشوة

، والثانیة الجمعیة الجزائریة لمكافحة الرشوة تأسست سنة 1997و مواطنین غرب البلاد سنة 

ضمت صحفیین وأطر من المؤسسات العمومیة وهي فرع من منظمة الشفافیة الدولیة  1999

عملها محصور في عقد الندوات الإعلامیة التوعویة والتواصل مع المهتمین بقضیة الفساد عبر 

  119.شبكة الانترنت
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  فاعلیة الإعلام في الحد من الفساد : الفرع السادس  

ومؤثرا جدا في المجتمع لدرجة جعلت الحكومات والدول تمنح هذه  لعبت وسائل الإعلام دورا فعالا

الأخیرة وزارات إعلامیة تتولى مهمة التحري والكشف عن الحقائق ونشرها، قبل الحدیث عن 

  .الفعالیة الكبیرة التي حققها الإعلام لمكافحة الفساد سنحاول إعطاء تعریف للإعلام

  : تعریف الإعلام لغة - 1

إستعلم لي خبر فلان وأعلمنیه حتى " أبلغته به، وأطلعته علیه، في لغة العرب  أعلمته بالأمر أي

  ".أعلمه 

  :تعریف الإعلام اصطلاحا- 2

بأنه تلك العملیة الإعلامیة التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحافي  الدكتور سامي ذبیانعرفه  

ا، تجمیع المعلومات من بمعلومات ذات أهمیة، أي معلومات جدیرة بالنشر والنقل ثم تتوالى مراحله

  .مصادرها، نقلها، التعاطي معها وتحریرها ثم نشرها

( ، المرئیة )المذیاع ( المسموعة ) الصحف والمجلات ( وتتنوع وسائل الإعلام المقروءة  وتتعدد

ومع دخول عهد الإنترنت عرفت هذه الأخیرة تطورا هائلا ومذهلا في سرعة تدفق ) التلفاز 

  120.المعلومات ووصولها لجمیع أنحاء العالم

لصالح (مجرى الانسیاق والنشر وتمثل السلطة الرابعة في الجزائر لأهمیتها غیر أنها أخذت

دون التطرق للحقائق الواقعیة في السنوات الماضیة، ومع دخول عهد الرئیس الجدید ) السلطات

  .أولى أهمیة كبیرة لها وأمر بإعادة هیكلتها وتوسیع مجال عملها في تقصي نشر الحقائق للمجتمع

  

  

  

  : وظائف ومهام وسائل الإعلام-3
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د به التوجیه المباشر وغیر المباشر عن طریق وسائل الإعلام المنتشرة، ویقص:  التوجیه السلیم/1

كلما كانت اللغة بسیطة وسهلة وثریة ازداد تأثیرها العقلاني على المجتمع، فلا یعقل مخاطبة من 

  . لیس لدیه مستوى ثقافي بالمنطق والحجج الفلسفیة

ن نشر الأخبار والمعارف الحدیدة وهي الهدف الرئیسي م:  تنمیة الثقافة وزیادة المعلومات/2

  . وتثقیف شرائح المجتمع

هو الاحتكاك المتبادل بین الأفراد بعضهم مع بعض وهو نوع من :  زیادة الاتصال الاجتماعي/ 3

  . التعارف یتم عن طریق وسائل الإعلام

في مجال وظیفة وسائل الإعلام أن تعلم تخبر المواطنین عن السلع الجدیة :  الإعلان والإشهار/4

  . التجارة والبیع كما تتولى إلان بعض الوظائف أو المناقصات أو نشر قوانین جدیدة

  :أهمیة وسائل الإعلام - 4

فقد زادت قیمتها ) الإنترنت( نظرا لتعدد وتنوع وسائل الإعلان في الجزائر وخاصة الشبكة العنكبوتیة

  121.خاصة في ظل الحكم الحالي الذي شجعها على نقل وتقصي الحقائق بكل جرأة ومصداقیة

خرجت من المجال الضیق المقید والمخیر في نشر وانتقاء المعلومات المراد نشرها إلى المجال 

لحوظا في نقل المعلومات الواسع والفضفاض والحر، عرفت في الآونة الأخیرة تحررا كبیرا وتطورا م

والأخبار وواقع المجتمع ومعالجة الكثیر من القضایا المتعلقة بالفساد والتشهیر بها وبالفاسدین غیر 

أن النظام القانوني لازال یمنع القیام بالتحقیقات بحجة المسائل الأمنیة واحترام الحیاة الخاصة 

بین بعض الناشرین والمسؤولین، وظفت للمسؤولین كما توجد صفقات تبادل المصالح والأموال 

  .الإعلام لخدمة الحملات الانتخابیة

وعلیه فوسائل الإعلام تنشطر إلى قسمین أحدها یساهم في نقل الحقائق والسعي وراء كشف قضایا 

الفساد ومحاولة فضح المتورطین ومن جهة أخرى توجد فئة لازالت تخدم المصالح والرغبات 

  122. السلطةوالأهواء مقابل المال و 

  الحوكمة المحلیة كآلیة لمكافحة الفساد : المبحث الثاني

                                                 
  .63، صالسابقمرجع الالعام،  بن ناصر طاهر، آلیات مكافحة الفساد في القطاع - 121
  .64، صالسابقبن ناصر طاهر، المرجع  - 122



 

 

شهدت الادارة المحلیة الجزائریة بروز شركاء وفاعلین جدد اضافة الى المجالس المحلیة المنتخبة 

لإدارة وتسییر شؤونهم من جهة ومكافحة مختلف انواع وصور الفساد على المستوى المحلي من 

، وتمثلت هذه الفواعل في الدور المهم الذي بات یلعبه كل من الدولة والمجتمع المدني جهة اخرى

والقطاع الخاص في اطار ما یعرف بالشراكة او الحوكمة كضرورة للتخفیف من حجم الفساد 

  .كمطلب اول وعصرنة الادارة المحلیة كمطلب ثاني

  مفهوم الحوكمة المحلیة وآلیاتها: المطلب الأول

 تعریف الحوكمة المحلیة: لأول الفرع ا  

إنتعددالتعاریفلمفهومالحوكمةمسالةتثیرالكثیرمنالجدلحولطبیعةمحتوىهذاالمصطلح،فكلجهةتعبرعنهوفقاللإ

  : یدیولوجیةالتیتتبناهاوبالتالینذكرمنهذهالتعاریفمایلي

 " بأنه " PNUD ": عرفهبرنامجالأممالمتحدةالإنمائي*

حالةتعكستقدمالإدارةوتطویرهاأیضامنإدارةتقلیدیةإلىإدارةتتجاوبمعمتطلباتالمواطنینوتستخدمالآلیاتوالعملیات

  123".المناسبةلتحقیقالأهدافالمرجوةمنالمشاریعبشفافیةومسؤولیةأمامالمواطنین

  

  

 OCDE ": عرفتهمنظمةالتعاونوالتنمیةالاقتصادیة- *

قابةفیالمجتمعمعوجودعلاقةمرتبطةبوجودالموارداللازمةلتحقیقاعلىأنهاستعمالالسلطةالسیاسیةوإجراءالر  "

  124.لتنمیةالاقتصادیةوالاجتماعیة

حیثحاولوضعتعریفشاملللحوكمةمنخلالتحدیدمستویاته  " نلفتویشاتعریفادری- *

 : والتیجمعهافیثلاثةمستویاتهي

 .ینصرفإلىالقواعدالعامةالتیتحددتوزیعالسلطةالسیاسیةوالاقتصادیةفیالمجتمع  :المستوىالهیكلي /أ
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  .07عبد الحمید بن بادیس، ص 
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 :المستوىالسیاسي/ب

ینصرفإلىتحدیدالقواعدالحاكمةللنظامالسیاسیویفترضأنیتسمالحكمالراشدعلىهذاالمستوىبوجودنظامیتمتعبال

  . ینالسلطاتمشروعیةویعتمدعلىمبدأالتفویضالدیمقراطیمنطرفالجماهیر،التعددیةالسیاسیة،الفصلب

 :المستوىالإداري /ج

  125.یتطلبوجودنمطرشیدمنالإدارةوجهازللوظیفةالعامةیتمتعبالكفاءةوالشفافیةویخضعللمساءلة

 :W.BRAND-1992 تعریف*

مجموعمختلفالطرقوالأسالیبالتییقومبهاالأفرادوالمؤسساتالعمومیینوالخواصبتسییرأعمالهمالمشتركةبطریقةم

التوفیقبینالمصالحالمختلفةوتلكالمتنازعحولها،كمایدرجهذاالحكمتدرجالمؤ ستمرةبطبعهاالتعاونوالمصالحةو 

سساتالرسمیةوالأنظمةالمزودةبالصلاحیاتالتنفیذیةوالترتیباتوالتعدیلاتالرسمیةالتیعلىأساسهاتكونالشعوبوالم

  126.ؤسساتقدوقعتبصفةوفاقیةلخدمةمصالحهاالعامةخدمةللمجتمع

  

 

 آلیات الحوكمة المحلیة: الفرع الثاني  

  :الإدارة بالشفافیة - أولا- 

  : تعریف الشفافیة - 1

بأنها الوضوح والعقلانیة والالتزام بمتطلبات او الشروط المرجعیة للعمل  : یعرفها نزیه برقاوي*

وتكافؤ الفرص للجمیع وسهولة الاجراءات التنفیذیة وبساطتها وسهولة فهمها والسماح بالالتفاف 

  . النزاهة في تنفیذهاعلیها وإطالتها غیر المبررة وكذلك 

فیعتبر ان الشفافیة هي وضوح التشریعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها عبد خرابشة اما *

مع بعضها وموضوعیتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقا للتغییرات المختلفة، وبما یتناسب 
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عنها وسهولة الوصول  مع روح العصر اضافة الى تبسیط الاجراءات ونشر المعلومات والافصاح

  127. الیها بحیث تكون متاحة للجمیع

الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسیاسات وعرضها على الجهات : علي الشیخ*

المعنیة بمراقبة اداء الحكومة نیابة عن الشعب وخضوع الممارسات الاداریة والسیاسیة للمحاسبة 

  . والمراقبة المستمرة

  : ات السابقة على ان الشفافیة تنطوي على وتتفق التعریف

  .سهولة وفهم الاجراءات ووضوحها ومرونتها لتسهیل أداء الموظفین لمهامهم -

  .تعزیز الرقابة الإداریة وزیادة كفاءتها من خلال توضیح وتدقیق الاجراءات المعمول بها -

  .قة والولاء بین المواطنینتبسیط الإجراءات في الأجهزة الإداریة وسرعة الإنجاز وتعزیز الث -

  : اهمیة الشفافیة في مكافحة الفساد- 2

تعتبر الشفافیة أداة فعالة في مكافحة الفساد ومظاهره وأسبابه التي سبق ذكرها فهي تعمل على 

تحقیق المصلحة العامة لأن غیابها في التشریعات والتنظیمات المعمول بها او تعقید هذه الأخیرة 

سببا رئیسیا للاجتهادات الشخصیة والتفسیرات التي یتبناها الموظفون وعدم وضوحها یعتبر 

  . العمومیون لتحقیق مصالحهم الخاصة

وتلعب الشفافیة دورا فعالا في اتخاذ القرارات الصحیحة والرشیدة التي تعود بالنفع على الجهاز 

ومواكبتها للمستجدات العصریة والمرجعیة العلمیة  الاداري لأن المراجعة الدوریة للقوانین والانظمة

تحدد بدائل منطقیة لصانع القرار تعود بالنفع على المنظومة الإداریة وتوفر لها النجاح 

  128.والاستمراریة

ان الشفافیة في العملیات الاداریة تمكن من توفیر الوقت والتكالیف وتجنب الفوضى في تقدیم 

لموظفین لابتزاز المواطنین وارغامهم على دفع الرشاوى مقابل الخدمات والتي یستغلها بعض ا

الحصول على الخدمات، ومن جهة أخرى فإن الشفافیة ترسخ قیم التعاون وتضافر الجهود ووضوح 

النتائج حیث یكون أداء الأعمال جماعیا وتحمل تبعات الفشل او النجاح جماعیا كذلك مما یخلق 
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از الإداري تمنع تفشي مظاهر الفساد التي تنجم عن اللامبالاة ارتباطا وثیقا بین الموظف والجه

  129.وضعف ولاء الموظفین

كما یتمتع الأفراد العاملون في التنظیمات الاداریة المطبقة لهذا المفهوم باستقلالیة اكثر اثناء قیامهم 

تمرة وهو ما یجعل بأداء واجباتهم الوظیفیة مما یعزز الرقابة الذاتیة بدلا من الرقابة الإداریة المس

قرارات العاملین اكثر شفافیة ومصداقیة،  وتمكن الشفافیة من استقدام الكفاءات البشریة المؤهلة 

التي تنمي من قدرات المنظومة الإداریة لأن وضوح طرق وقوانین التوظیف تقلل من امكانیة اللجوء 

اخر بعكس تطبیق الشفافیة داخل الى الرشوة والمحاباة والمحسوبیة في استقدام الموظفین من جانب 

المنظومة الاداریة على اداء العمال لأن وضوح اجراءات ومعاییر الترقیة والمكافآت والتعیین 

فیالمناصب العلیا یشجع المبادرات والإبداعات الفردیة والرقي بالتنظیم الى مستوى جید یساعد على 

  .تحقیق الأهداف

الخدمات من شأنها تغییر الثقافة التنظیمیة السائدة حیث وفي جانب اخر فإن الشفافیة في تقدیم 

تتكون لدى الموظفین اتجاهات ایجابیة تدفعهم لتقدیم خدمات ذات جودة عالیة تقوم على الوضوح 

  . وخالیة من الروتین

وتؤدي الشفافیة الى التقلیل من احتكار الصلاحیات الواسعة لفئة معینة من الموظفین وبالتالي 

ادرات الشخصیة ضمن قواعد العمل وأنظمته لاستغلال المهارات البشریة المتوفرة بینما تشجیع المب

یؤدي ذلك الى اختیار القیادات الإداریة ذات النزاهة والأمانة والموضوعیة والانتماء و الولاء 

  130.  للمنظمة والصالح العام

  : المشاركة المجتمعیة - ثانیا- 

ل رسمیة كالحكومة المركزیة والقطاع العام وغیر رسمیة إن الحوكمة المحلیة تتضمن عدة فواع

كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذه الفواعل غیر الرسمیة تشارك الى جانب نظیرها 

الرسمیة في تسییر الشأن المحلي وهو ما دفع بعض المفكرین الى تسمیة هذا النمط بالحوكمة 

ئیسي لعملیة الحوكمة المحلیة، وكغیرها من مبادئ التشاركیة نظرا لأهمیة المشاركة كمحور ر 
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الحوكمة المحلیة یمكن للمشاركة ان تلعب دورا مهما في محاربة الفساد بمختلف اشكاله على 

  .المستوى المحلي

  : أهمیة المشاركة المجتمعیة على المستوى المحلي- 

وریا لنجاح برامج التنمیة یعتبر اهتمام المواطنین وإشراكهم في أعمال الإدارة المحلیة أمرا ضر 

ومشروعاتها فبالمشاركة المجتمعیة یمكن توفیر الدعم المادي والمعنوي للمشاریع وتوفیر سبل 

  : نجاحها كالتالي

تبرز اهمیة المشاركة المجتمعیة في ظل تبني معظم دول العالم للامركزیة بأنواعها، واعتماد  -1

  .ویةأسلوب التخطیط من أسفل الى اعلى لأغراض تنم

تعمل على تمكین وتأهیل القوى المجتمعیة على التعامل مع المشاكل التي تواجهه عبر  -2

  .التعاون والحوار فیما بینها

تؤدي المشاركة المجتمعیة الى زیادة تقبل السكان المحلیین وتأییدهم للمشاریع التي شاركوا في  -3

  .یهاالتخطیط لها وتحفزهم على مساندتها وتنفیذها والحفاظ عل

تنظم السكان في هیئات أهلیة محلیة تساند الهیئات المحلیة الحكومیة في جهودها لتلبیة  -4

  131.احتیاجات السكان المحلیة وترتیب اولویاتهم

تمثل استراتیجیة مهمة للتنمیة المستدامة، حیث ترفع كفاءة استخدام الموارد وتصبح الخدمات  -5

تلبیة لحاجات السكان وترتفع فاعلیة ادارة انظمة البیئة،النفایات والنقل والصحة في  المقدمة اكثر

ظل المشاركة العامة كما ان تغییر المجتمع لا یتحقق باستخدام القوة بل عن طریق المشاركة 

  .وقناعة المواطنین

والخبرات ركیزة اساسیة للمخططین حیث توفر لهم معلومات وفهم اعمق عن القیم والمعارف  -6

  .المحلیة

تعمل على استنهاض المعرفة الضمنیة لدى المواطنین وخبراتهم لمواجهة المشكلات المحلیة  -7

  132. ورفع كفاءة الاجهزة الاداریة المحلیة
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  :المساءلة لتفعیل كفاءة القطاع العام- ثالثا- 

الافراد والمنظمات هي الالتزام بتقدیم تقریر عن مسؤولیة موكلة اي ان : تعریف المساءلة- 1

المكلفون بأداء أو افعال او نشاطات معینة یتم استجوابهم وتحملهم لمسؤولیة انجاز هذه الافعال 

  . ویتم الحكم على هذه المسؤولیة او قیاسها من خلال معاییر واضحة ومعلنة

ارساتها وفي الادارة العامة فالمساءلة تعني التزام المنظمات العامة بتقدیم حساب عن طبیعة مم

للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالیة هذه المنظمات، وفي نفس السیاق فالمساءلة تعني 

الوسائل والآلیات والممارسات التي تستخدمها الحكومات للتأكد من أن نشاط ومخرجات الجهاز 

  133.الحكومي توافق وتلاءم الأهداف والمقاییس الموضوعة له

  : أنواع المساءلة- 2

أي مساءلة المواطنین للهیئات الحكومیة المنتخبة عبر عملیة الانتخابات  :اءلة سیاسیةمس- أ

  .الحرة العادلة التي تتیح إمكانیات تغییر ممثلي الشعب في كافة المستویات

وتعني العلاقات الرأسیة داخل الجهاز الإداري أو النظام البیروقراطي وما : مساءلة إداریة-ب

للأدوار والمسؤولیات والنظم والقوانین واللوائح التي تتیح قیاس الأداء یشتمل علیه من تحدید 

  .الإداري

وقصد بها توضیح طریقة تخصیص وإنفاق الأموال والممتلكات والأصول : مساءلة مالیة- ج

  134.العامة طبقا للقواعد والنظم والمبادئ المحاسبیة المعمول بها

  :أهمیة المساءلة في مكافحة الفساد- 3

لمساءلة من الآلیات الفعالة لمكافحة الفساد في المجالس المحلیة لأنها تدعم وجود الوعي تعتبر ا

السیاسي للمواطنین المحلیین وتزید من الدیمقراطیة والحوكمة المحلیة التي تعتبر ركنا من اركانها، 

یث نجد فقد اثبتت الدراسات ان هناك علاقة طردیة بین الدیمقراطیة ومكافحة الفساد السیاسي بح

انه كلما ازدادت دیمقراطیة النظام السیاسي كلما ازداد الاهتمام بمكافحة الفساد وكلما اتصف 

ومن جانب اخر فإن المساءلة تدعم شرعیة المجالس . بالتسلطیة قل الاهتمام بالتصدي للفساد
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  .407، ص 2001 جامعة القاهرة، القاهرة، ،2، طبعةدراسات واستشارات الادارة العامة



 

 

من جهة المنتخبة محلیا وممارساتها ویزید من مشروعیتها ومصداقیة ما تقوم به لدى المواطنین 

وتزید من ولاء المواطن للدولة والوحدة المحلیة من خلال زیادة احساسه بمشاركته في تقییم اداء 

  135.اجهزتها الاداریة

  عصرنة الإدارة المحلیة: المطلب الثاني

 تعریف الإدارة الالكترونیة: الفرع الأول  

لقدحظیموضوعالإدارةالإلكترونیةبالاهتمامالواسعوالذیانعكسإیجابافیتعددالتعریفاتالمقدمةلهذاالمفهو 

 :ممنبینها

هیتنفیذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بین طرفین أو أكثر من خلال :الإدارةالإلكترونیة*

دة الكفاءة وفعالیة استخدام شبكات الاتصالات الإلكترونیة بغیة تحسین العملیة الإنتاجیة وزیا

  136.الإدارة وإنجاز العمل بسرعة وبأقل التكالیف

انّها منظومةإلكترونیةمتكاملةتعتمدعلى : الإدارةالإلكترونیة*

  .تكنولوجیاالاتصالاتوالمعلوماتلتحویلالعملالإداریالیدویإلىأعمالتنفذبواسطةالتقنیاتالرقمیةالحدیثة

العملیة " :أنهاالدكتورنجمعبودنجمعلىلقدتمّتعریفالإدارةالإلكترونیةمنطرف*

الإداریةالقائمةعلىالإمكاناتالمتمیزةللأنترنتوشبكاتالأعمالفیالتخطیطوالتوجیه 

  137.والرقابةعلىالموادوالقدراتالجوهریةللشركةوالآخرینبدونحدودمنأجلتحقیقأهداف الشركة

 الاستغناءعنالمعاملاتالورقیةوإحلال"تعریفالدكتورالسالمي*

المكتبالإلكترونیعنطریقالاستخدامالواسعلتكنولوجیاالمعلوماتوتحویلالخدماتالعامةإلىاجراءاتمكتبیة

  138."ثممعالجتهاحسبخطواتمتسلسلةمنفذةمسبقا

هیإنجازالأعمالوالمهامالإداریةمنخلال " :الدكتورةصفاءفتوحجمعةحسبرأي*

الوتبسیطاجراءاتهاوسرعةإنجازهابكفاءةوسائلالاتصالالالكترونیةوالمعلوماتیةلتطویرهذهالمهاموتلكالأعم

  139.عالیة
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الإدارةالإلكترونیةفیمعناها :مفهومالإدارةالإلكترونیةحسبالدكتورمحمدسمیرأحمد*

الحدیثهیاستخدامالوسائلوالتقنیاتالإلكترونیةبكلماتقضیهالممارسةأوالتنظیمأو 

 .الإجراءاتأوالتجارةأوالإعلانویطالهذاالمعنىحتىالأمورغیرالإداریة

تتیحالإدارةالإلكترونیةالمجالالواسعلجمیعالإداریینفیالتعاملالفوریوالآنیمعبعضهمالبعض لتحقیق 

  140.الأهداف المشتركة وضمان صالح المنظمة والعملاء

  : التعریف الاجرائي - 3

 بأنهاقدرةالمنظماتالمختلفةعلىإدارةالأنشطةالتنظیمیة: تعریفالإدارةالإلكترونیة- 1

والخدماتالداخلیةوالخارجیةبماییسرتوفیرهاوتقدیمهاللعملاءالداخلیینوالخارجیینبوسائلإلكترونیةوبسرعةوقدر 

  .ةعالیةوبتكالیفومجهودأقل

 : أهمیة الإدارة الإلكترونیة- 2

تعدالإدارةالإلكترونیةعصبحیاةالمجتمعاتالمدنیةالحدیثة،التیكانتمسیرةحیاتهاالیومیةتواجهأزماتخانقةفیظ

رةالتقلیدیةحتىاستطاعتأنتخطولافتةعلىسبیل لالإدا

تجاوزهذهالأزماتبفعلالتقنیة،بینمالاتزالمجتمعاتأخرىتحبوفیبدایةالطریقالذییتسابقالآخرونفیمراحلهالأخیرة 

ینظرإلىالإدارةالإلكترونیةعلىأنهابدیلعصرییواكبالتطورالذیاعترىحیاة 

 .صولعلىقدراتأعلىوأیسرفیشؤونحیاتهالإنسانعلىسطحالأرض،ویلیمطالبهالإداریةویرضیطموحهفیالح

إنّتعمیمتطبیقاتالتقنیةفیالإدارةلیسشكلاعصریاللحیاةتسعىلتقمصه،بقدرما هو 

حاجةماسةلمجتمعاتهاأودافعالتلكالإداراتلتجاوزواقعهاوالانطلاقإلىالآفاقالعالمیة 

بوتیرةسریعةومشاركةواسعة،كماتظهرأهمیتهاجلیةبالنسبةللقطاعالعاموالذیلهالعدید 

لمشكلاتمایدفعهدائماللبحثعنحلولهلیوجدحلأنسبمنتغییرنمطإدارتهمن منا

  141.الأسلوبالتقلیدیالبیروقراطیالجامدإلىالأسلوبالإلكترونیالمرنللخروجمنأزماتالإدارةالحكومیةالتقلیدیة
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  : دور الادارة الالكترونیة في مكافحة الفساد- 3

 : دورالخدماتالإلكترونیةفیتسییرالمرفقالعام- أ

حیثلاتحدیدلمواعیدفتح،وإنمنشأنالإدارةالعامةالإلكترونیةأنتجعلمبدأسیرالمرفقالعامیتجهفیالتطبیقإلىالإحكام

  142.مكاتبالموظفینأوإغلاقهاوإنمایعملعلىمدارالساعةولایتوقفإلاحدثعطلفنیللتقنیةاللازمةللاستفادةمنخدماته

لمسؤولیاتهمالجنائیةوالمدنیةوالتأدیبیة،إذیكماأننظامالإدارةالإلكترونیةیقللمنخطورةإضرابالموظفینوتحملهم

مكنللموظفمنداخلبیتهفیغیرأوقاتالعملالرسمیة، أن 

یؤدیخدماتهللجمهورعنطریقالبریدالإلكترونیللإدارةالتییعملبهاكماسیعملعلىالتقلیلمنالعرضلوجودالموظفالفعل

همنخلالقواعدالبیاناتوالمعلو یفیالظروفالعادیةوالذییتولىالوظیفةدوناستفاءشروطهاالقانونیة،حیثیمكنكشفأمر 

ماتالتیتتزودبهاالإدارةالحكومیة،وكذلكفإنالإدارةالإلكترونیةسوفتؤدیإلىالقضاءعلىتعسفالموظفینوعدماحترام

هملأوقاتالعملوالقضاءعلىالتسیبالوظیفیوالتطبیقالمحكملمبدأدوامسیرالمرفقالعاموبشكلتاممنخلالتوفیرالبوابات

 24 ةالانترنتعلىمدارالإلكترونیةالتیتقدمخدماتهعلىشبك

 . یومفیالعام 365 أیامفیالأسبوعو 08 ساعةیومیادونإجازاتأوعطلات،دونارتباطبساعاتدوامالعمللمدة

كمایؤدینظامالإدارةالإلكترونیةفیالتأثیرالإیجابیفیبعضالنواحیالوظیفیةحیثتتمكنالإدارةمنالتغلبعلىمشكلةتمار 

ضالموظفینوالحصولعلىإجازاتمرضیةوغیرهامنالإجازاتالتیتتجاوزالحدودالقانونیةالمسموحبها،وحرصامنالإ

  143.داراتالحكومیةعلىاستمرارالموظففیأداءعملهفترةمنالوقت

  : بةالإلكترونیةفیمحاربةالفسادالإداريدورالرقا-ب

أنالمشكلةفیالعملالرقابیالتقلیدیهومدىقدرتهعلىتوفیرالمعلوماتللنشاطالذییعملعلىممارسةالنشاطالرقابیعلیه،وع

لىسبیلالمثالیتطلبالعملالرقابیتوفیرالآلافمنالوثائقومراجعتهالتحدیدالوثائقذاتالعلاقةالتییمكنمنخلالهاتحدیدا

یالعملالتنفیذیوغیرهامنمظاهرالفسادداخلالإدارةواجراءالعدیدمنأعمالالتحریواجراءالمقابلاتملانحرافأوالخللف
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عمختلفالعاملینبالمستویاتالتنظیمیةوبالتالییعنیذلكالحاجةإلىمنالمواردالبشریةوالمادیةفضلاالوقتالمطلوبدونا

 144.لتأكدمنتحقیقنتائجمؤكدةودقیقة

نالعملالرقابیالتقلیدیإلىاستخدامتقنیاتالمعلوماتبأشكالهاالمختلفةفیعملیإلاأنالرقابةالإلكترونیةتهدفعلىالانتقالم

اتالاطلاععلىالوثائقوالاتصالاتاللازمةلممارسةالنشاطالرقابیومنأهمهاشبكاتالحاسبالآلیلتسهیلالحصولعلىال

بیاناتوالمعلوماتوهذاماسیفعلموضوعالشفافیةللأجهزةالتنفیذیةوتصبحنشاطاتهذهالأجهزةالرقابیة، 

تالیسیفعلعملهافیتحدیدبئورالفسادالإداریوالمالي،والىزیادةفاعلیةأنظمةدعمالقراروتسهیلعملالأجهزةالرقابوبال

یةیؤدیبالتالیللقضاء على مكامن الفساد وتوافر 

البیاناتوالمعلوماتوالبیاناتمنخلالقاعدةالمعلوماتوإمكانیةالوصولإلیهاسیساعدبإزالةالغموضعنالكثیرمنالقضای

 . لمفتشینمنمراجعةحالاتالانحراففیحالوقوعهاواتخاذالتدبیراللازمةلحلهاومعاقبةمرتكبیهااویمكنالرقباءوا

وممالاشكفیهأنالرقابةالإلكترونیةتحققاستخدامافعالاللأنظمةوشبكاتالمعلوماتالقائمةعلىالانترنتبكلمایعنیهم

نفحصوتدقیقومتابعةأنیةواكتشافالأخطاءوالمخالفاتفیكسبوقتوشاملةفیكلمكانبكلفةووقتمحدودین،وهذامایمك

  : نأنیحقق لهذهالرقابةمزایاعدیدةیمكنتحدیدهافیالنقاطالتالیة

- 

الأدنىمنالمفاجآتالداخلیة،والحدمنمظاهرالفسادالإداریالتیتصدرمنالموظفینوسهولةاكتشافهاوتصحیحهاالحد

 . بسببالرقابةالمستمرة

- 

تحفیزالعلاقاتالقائمةعلىالثقةممایقللمنتقاعسالموظفینفیأداءمهامهموضمانولائهمللإدارة،والتقلیلمنخیانةالمو 

 .ظفینوقیامهمبأعمالغیرمشروعةتمسالإدارة

- 

اتساعدهذهالرقابةعلىانخراطالجمیعفیمعرفةمایوجدداخلالإدارةوبالتالیتطبیقالرقابةالإلكترونیةداخلالمرافكم

قالعامةوادراكالموظفینوعلمهمبذلكیؤدیإلىضمانقیامالموظفینبوظائفهمبطریقةمشروعة،وعدمقیامهمبوظیفةت
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وبالتالیفإنالرقابةالإلكترونیةتساهتنافىمعالوظیفةلإدراكهمأنهمتحتالرقابةالدائمةولامجاللتهربهممنالمسؤولیة

  145.مبشكلكبیرفیمحاربةالفسادالإداري

 : دورالتوقیعالإلكترونیفیالحدمنالفسادالإداري-ت

بعدماكانتالأعمالوالتصرفاتالتیتقومبهاالإدارةتكتسبالحجیةوالرسمیةعنطریقالتوقیعالتقلیدیعلیهامنطرفالمدیرأ

والموظفالمخوللهقانوناذلك، 

، 146تصرفاتالإداریةقابلةللتلاعبفیهاوتغیرهامنقبلالموظفینداخلالإدارةبسهولةكبیرةبحیثتكونالأعمالوال

فیصعبعلىالمسؤولیناكتشافذلكوبالتالیهذاالأمرساعدعلىانتشارالفسادالإداریبمختلفأنواعهاوتهربالمسؤولینعنه

  . منالعقابوتحملمسؤولیاتهموبالتالیانتشارالرشوةوالتزویرفیالوثائقالإداریة

رةمنالإدارةالتقلیدیةإلىالإدارة الإلكترونیة فبخروجالإدا

تعتمدعلىتقنیاتالمعلوماتوالاتصالاتوبهذاأعطىالتوقیعالإلكترونیللمتعاملینمعالإدارةثقةوأمانوضمان، 

فإذاكانالأصلأنالتعاملعبرالشبكاتالإلكترونیة 

 . یثیرقلقوخوفكثیرمنالناسالأمرالذینوعامنانعدامالثقةبهذهالشبكات

لىتكنولوجیاالتوقیعالإلكترونییتممعهبعثالثقةومستوىالأمنوالخصوصیةبالنسبةللمتعاملینعلىشولذلكفإناللجوءإ

 . بكةالأنترنتممایساعدعلىالتقلیلمنمظاهرالفسادالإداري

كمایمكنالحفاظعلىسریةالمعلوماتبمافیهامعلوماتالحكومةالإلكترونیةوسریةالرسائلالمرسلةوالمعلوماتالصاد

 . یروالتلاعببهاوإفشائهامنقبلالموظفینرةمنالإدارةوحمایتهامنالتزو 

كمالایمكنلأیشخصمهاكانتقدرتهمعرفةأوالاطلاععلىالرسائلأوالتعدیلأوالتحریففیهاسواءتعلقتبالمعلوماتالإدا

 . ریةأوالأعمالالإلكترونیةالأخرى

یمكنعنطریقالتوقیعالإلكترونیتحدیدهویةالمرسلوالمستقبلإلكترونیاوالتأكدمنمصداقیةالأشخاصوالمع

ماتوالقراراتوأنهانفسالمعلوماتالأصلیة، لو 

.وأنهلمیتمالعبثبهامنقبلالأشخاصالمحترفینأوالموظفین،وكذلكالحفاظعلىسریةالمعلوماتوعدمتداولها
147 
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 الخاتمة
 

  

لقد توصلنا من خلال دراستنا إلى أن الفساد تفشى بشكل كبیر في الإدارة المحلیة الجزائریة، وهذا 

ملائمة ساعدت على نموه في ظل غیاب تخطیط استراتیجي مبني على دراسة راجع لوجود بیئة 

جذریة للظاهرة تأخذ بالحسبان كل الأسباب والفواعل المؤدیة إلى الفساد، وتأخذ الإدارة المحلیة بین 

طیاتها فسادا كبیرا، یجب الحد منه أو القضاء علیه نهائیا، فمن خلال ما سبق نكون قد توصلنا 

  .على الإشكالیة المطروحة إلى الإجابة

اتبعت الجزائر مسعى الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة مركزة للوقایة من الفساد وردعه ومحاولة 

  .الانضمام للمسار الدولي للوقایة من آفة الفساد على غرار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتعلق بالوقایة من  01-06ون رقم سارعت الجزائر لتجدید منظومتها القانونیة من خلال قان

المعدل والمتمم بموجب هذا القانون تم إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ( الفساد ومكافحته 



 

 

- 22التي تبدلت تسمیتها إلى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بموجب القانون 

یوان المركزي لقمع الفساد، مجلس المحاسبة، الد : واستحدثت إلى جانبها هیئات أخرى 08

  .المفتشیة العامة للمالیة، المجتمع المدني، الإعلام بأنواعه

أضاف المشرع الجزائري الحوكمة كآلیة فعالة للرقابة والمساءلة والإصلاح والشفافیة في محاربة آفة 

  .والمجلس الشعبي الولائي الفساد في المجالس المحلیة الجزائریة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي

وبعد هذه الدراسة یمكن أن نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إلیها مع ذكر بعض التوصیات 

  : لإصلاح الجماعات المحلیة والقضاء على مختلف أشكال الفساد

  :السلبیة  النتائج- 

 .المواطنضعف الوازع الدیني والوعي الاجتماعي سواء لدى موظف الإدارة المحلیة أو  -

 .انعدام الثقة لدى المواطن المحلي، بالإدارة المحلیة بسبب الممارسات الفاسدة -

 .تراجع نظام المساءلة في الإدارات المحلیة -

 .ضعف الرواتب والأجور وغلاء المعیشة -

 .نقص التجربة لدى نواب المجالس المحلیة -

 .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة تظاعم منسوب الفساد وتوسع مظاهره بسبب غیاب الرشادة -

ومن أهم الاستنتاجات على الإطلاق هي أننا نعاني من أزمة الأخلاق بالدرجة الأولى والأخیرة،  -

 .أي غیاب الإرادة في التغییر نحو الأحسن لدى جمیع أفراد المجتمع

   : النتائج الإیجابیة - 

الإدارة الإلكترونیة في تحقیق ونشر الشفافیة ومكافحة بعض أشكال وصور الفساد  مساهمة -

 .المحلي

إعادة هیكلة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بإضافة مهام جدیدة وتكییفها وواقع الفساد للجماعات  -

 .المحلیة، التي أصبحت في القانون الجدید السلطة العلیا للشفافیة

 .نیة المستقلة المختصة بالانتخاباتإنشاء اللجنة الوط -

 .صدور القانون العضوي للانتخابات -

بما یلائم الوضع الحالي  01-06التعدیل القانوني الذي صدر على قانون مكافحة الفساد -

 .للجزائر



 

 

 .تعمیم وفرض الرقمنة على جمیع القطاعات لمواكبة العصر والحد من ظاهرة الفساد -

 .یة بمخاطر الفساد المحلي والعمل على مكافحتهضرورة التوعیة الإعلام -

 : لإقتراحاتا - 

 .ضرورة إعادة بناء الثقة المفقودة بین المواطن والإدارة المحلیة -

 .استقلالیة وسائل الإعلام وإبعادها على نظام الحكم الراشد -

 .على الوالي خلق لجنة رقابیة ومتابعة لرؤساء البلدیات تقوم بمهام دوریة -

على رؤساء البلدیات متابعة العقود المبرمة مع مختلف الإدارات والخواص والعمل على تجدید  -

 .العقود منتهیة الصلاحیة

یجب على المشرع وضع مدة تجریبیة لرؤساء البلدیات مدتها على الأقل سنة ومتابعة ما تم  -

 .إنجازه

 .ومتطلبات الحیاةرفع مستویات الأجور حتى تتناسب مع ارتفاع تكالیف المعیشة  -

ضرورة وضع استراتیجیة تجمع بین المكافحة والوقایة من الفساد على مستوى الجماعات  -

 .المحلیة

 .ضرورة نشر وترسیخ الحوكمة المحلیة والعمل على تطبیق الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة -

 .وضع مدونة أخلاقیة تحكم موظفي وعمال الجماعات المحلیة -
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 : المصادر: أولا

 .القرآن الكریم  -  أ

 : الدساتیر  - ب
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  .1963سبتمبر  08دستور الجزائر- )2
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 : العامة والمتخصصة الكتب  -  أ

  : الكتب العامة-
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المساءلة في اطار مفهوم ادارة شؤون الدولة والمجتمع، دراسة " لیلى مصطفى البرادعي، - )16

، جامعة القاهرة، 2الادارة العامة، طبعة، مركز دراسات واستشارات "لدور هیئة الرقابة الاداریة 
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، 1جاري، دار دجلة للنشر، طبعة مجمع الفحیص الت -شارع الملك حسین-المجتمع الشرقي، عمان

2019.  

رؤیة قرآنیة، -مفهومه و أسبابه وأنواعه وسبل القضاء علیه :عبد االله محمد الجیوس، الفساد- )2

، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز )مكافحة الفساد من منظور اسلامي( المحور الأول

  ).2003(الدراسات و البحوث، الریاض، 

نة بالقانون دراسة مقار (محمود محمد معابرة، الفساد الإداري و علاجه في الشریعة الإسلامیة - )3
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  ).2015(، العراق، الموقع الرسمي للحوار3و آلیة معالجته،  الطبعة -بمكافحته

مصر، مؤسسة حورس الدولیة، ، والتطویر الاداري الصیرفي محمد، الفساد والاصلاح - )5

)2008.(  

 : المقالات -ب



 

 

، "دور الرقابة الالكترونیة في مكافحة الفساد"احمد هاشم الصقال ومحمد حسین مهدي سعید،  - )1

  ).2010(وزارة التجارة، مكتب المفتش العام، العراق، 
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  ).2021(قالمة،  1945اي م 08، جامعة 01، العدد32الجدیدة، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد
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حسینبنمحمدالحسن،الإدارةالإلكترونیةبینالنظریةوالتطبیق،المؤتمرالدولیللتنمیةالإداریةنحوأداءمتمیزفیالق
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  ).2019-2018(جامعة غردایة، سنة
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 ملخص : 

 

إن دراستنا هذه قد ارتكزت وتناولت الفساد على مستوى الجماعات المحلیة، وركزت دراستنا عن 

الآلیات التي ساعدت على مكافحته باعتباره موضوع بحثنا، یعتبر  إعطاء مفهوم للفساد وماهي

. الفساد عثرة في طریق التنمیة المحلیة والإصلاح الإداري ما من شأنه التأثیر على التنمیة الوطنیة

حاولنا من خلال هذه الدراسة تناول الإطار المفاهیمي للفساد في الفصل الأول بدءا بالتعاریف 

ة، مع محاولة التعرف على أنواع والخصائص التي تمیزه والأسباب المؤدیة إلیه المتنوعة والموسع

وصولا إلى الآثار التي تنجم عنه على جمیع الأصعدة، في نفس الوقت تحدثنا عن البعد القانوني 

للمجالس المحلیة في الجزائر عبر الحقب الزمنیة التي مرت بها الجزائر إلى یومنا هذا ومحاولة 

  .ت إنتشار الفساد المحلي في الجزائرذكر خلفیا

تناولنا في الفصل الثاني الآلیات التشریعیة التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد إلى 

جانب المؤسسات الرقابیة بأنواعها في محاربة الفساد، وهذا قد خصصنا مبحثا للحوكمة ومدى 

  .یر الإدارة الإلكترونیة على التنمیة المحلیةفعالیتها في مكافحة الفساد في الجماعات المحلیة وتأث

  .الفساد، الجماعات المحلیة، آلیات مكافحة الفساد، الحوكمة المحلیة : الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

    

  

  

 

  

 



 

 

 Abstract : 

Our study has been based on corruption at the communitylevel, 

focusing on the concept of corruption and whatmechanisms 

have helped to combat it as the subject of ourresearch. 

Corruption is a stumbling block to local development and 

administrative reformthatcan affect national development. 

Throughthisstudy, wetried to address the conceptualframework 

of corruption in chapter I, startingwithvaried and 

expandeddefinitions. andattempting to identify the types and 

characteristicsthatcharacterizeit and the reasons for itseffectsat 

all levels, At the same time, wespoke about the legal 

dimension of the local councils in AlgeriathroughAlgeria's time 

limit to the presentday and the attempt to mention the 

backgrounds of domestic corruption in Algeria. 

The legislativemechanismsestablished by Algeria's anti-

corruption legislation, togetherwith the supervisory institutions 

and other types of institutions, in the fightagainst corruption are 

discussed in chapter II. This explores governance and 

itseffectiveness in combating corruption in local communities 

and the impact of e-governance on local development. 

Keywords: corruption, communities, anti-corruption 

mechanisms, local governance. 

  



 

 

 


